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  التقرير التوضيحي
  

  مدخل
  
غير لغة  وتتكلم لغةذات تجذر إقليمي فوق أراضيھا  وروبية مجموعات أصليةالأبلدان ال العديد مندى ل  .1

، على نحو صرف باللغات متعلقةأسس  الدول على تتكون بھالم  عمليات تاريخية نتيجةوھذا . السكان أكثرية
  .ي المجموعات الكبرىوحيث انغمرت المجموعات الصغرى ف

  
بضعة  بين حيث تتراوح ھذه، الحالة الديمغرافيةالأقلية بنسبة كبيرة في  ھذه اللغات الإقليمية أوتتفاوت   .2

ما يتشاركه  لكن. الدول في القانون والممارسة في صددھاعدة ملايين منھم، كما تتفاوت وآلاف من المتكلمين 
وفضلاً عن ذلك، وعلى اختلاف  .ةمتفاوت بدرجات وھنال حالات من، يةاللغات الإقليمية أو الأقل العديد من
على الأقل إن لم يكن  نكميغالباً ما  ،التھديدات التي تواجھھا اليوم مصدر فإن ھذه اللغات في الماضي، أوضاع

الناجم  ثيرتأالفي  كما، وسائل الإعلاموخاصة ل التنميطي لا محالة للحضارة الحديثة تأثيرالفي  على نفس القدر
  .أو سياسة حكومية قائمة على الاستيعاب بيئة غير مؤاتية عن
  
الة اللغات الإقليمية أو منذ سنوات عدة وھيئات مختلفة ضمن مجلس أوروبا تعبر عن قلقھا إزاء ح  .3

أ عدم مبد 14المادة ترسي في  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةصحيح أن ف. الأقلية
، تحريم أي تمييز على ، وخاصة وعلى الأقل فيما يتعلق بالتمتع بالحريات والحقوق التي تكفلھا الاتفاقيةالتمييز

ً حق فقط، إلا أنه ينشئ ھذا الأمروعلى أھمية  .الانتماء إلى أقلية قومية أسس كاللغة او التعرض لأفراد في عدم ل ا
ات الأقلية والمجموعات التي تستخدمھا، كما أشارت إليه الجمعية للغ إيجابيةحماية نظام  بدل ، وذلكللتمييز

دعت الجمعية البرلمانية في ، 1961وفي . 1957 الصادر عنھا في 136فترة طويلة في القرار  الإستشارية منذ
من أجل صون حق الأقليات في التمتع بثقافاتھا يستكمل الاتفاقية الأوروبية  بلورة تدبير إلى 285التوصية 

  .وما إلى ذلك واستخدام لغاتھا الخاصة وتأسيس مدارسھا الخاصة لخاصةا
  
المتعلقة بالمشاكل  928اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التوصية ، 1981أخيراً، في و  .4

 وفي نفس السنة، أصدر البرلمان .التربوية والثقافية ذات الصلة باللغات الأقلية واللھجات المحلية في أوروبا
إلى ضرورة وضع ميثاق خاص باللغات والثقافات  نيوخلص كل من الوثيقت. الأوروبي قراراً حول ھذه المسائل

  .الإقليمية أو الأقلية
  
المباشرة المؤتمر الدائم للسلطات المحلية والإقليمية في أوروبا ، قرر وعملاً بھذه بالتوصيات والقرارات  .5

لسلطات المحلية االذي يُنتظر أن تلعبه دور قلية، وذلك نظراً للية أو الأللغات الإقليم ميثاق أوروبي في إعداد
  .باللغات والثقافات على المستويين المحلي والإقليمي يتعلقوالإقليمية فيما 

  
لصياغة الميثاق إجراء معاينة للحالة الفعلية للغات الإقليمية والأقلية في  ةالتمھيدي الأعمال تواستلزم  .6

ً يمثلون أكثر من  250بحضور حوالي  1984سة استماع علنية عُقدت في أوروبا، مع جل . لغة 40شخصا
الذي يحظى به ھذا  متواصلالكبير والھتمام للاونظراً  .وأنُجزت الصياغة الأولية بمساعدة مجموعة من الخبراء

في الصياغة في حين  ىلجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، فقد شاركت الأولا لدىالموضوع 
  .بقيت الاتصالات جارية مع الأعضاء المختصين في الثاني

  
تم تصميمه  الصادر عن المؤتمر الدائم، اقترح الأخير نص ميثاق) 1988( 192وأخيراً، في القرار   .7

  .كي يكون في مرتبة الاتفاقية
  
الصادر عنھا، ) 1988( 142رأي وعلى أثر ھذه المبادرة التي حظيت بدعم الجمعية البرلمانية في ال  .8

ومھمتھا صياغة ميثاق  من الخبراء في اللغات الإقليمية أو الأقلية في أوروبا أنشأت لجنة الوزراء لجنة مخصصة
الھام  دورلونظراً ل. 1989وقد باشرت ھذه اللجنة أعمالھا في نھاية . يؤخذ فيه بعين الاعتبار نص المؤتمر الدائم

 ممثلاً والجمعية البرلمانية في إطلاق المشروع، كان كلاھما  ت المحلية والإقليمية في أوروباللسلطا للمؤتمر الدائم
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لجنة الخبراء ، استشارت 1992وقبل إحالة النص النھائي لمسودة الميثاق على لجنة الوزراء في . اجتماعاتھا في
في مجالات الثقافة (ن مجلس أوروبا من اللجان المتخصصة ضم اً عدد في اللغات الإقليمية أو الأقلية في أوروبا

المتصلة بالجريمة والسلطات المحلية والإقليمية ووسائل  مشاكلالوحقوق الإنسان والتعاون القانوني و تعليموال
  .في الحسبان اوأخذت آراءھ ،المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانونفضلاً عن ، )الإعلام

  
يونيو /حزيران 25اب الوزراء في ولن 478ثاق كاتفاقية في الاجتماع الـواعتمدت لجنة الوزراء المي  .9

  .في ستراسبورغ 1992نوفمبر /تشرين الثاني 5للتوقيع في  وتم طرحه. 1992
  

  اعتبارات عامة
  

  أھداف الميثاق  
  

 تعزيزووھو مصمم لحماية . الأولى والأخيرة من الميثاق غاية ثقافية الغايةفإن الديباجة، توضحه كما  .10
ً مھدداً من أوجه ولھذا السبب، فإن الميثاق لا . الثقافي الأوروبي الإرث اللغات الإقليمية أو الأقلية كونھا وجھا

د أيضاً تدابير تؤدي لھا يوجِ  بل إنهيتضمن بنداً ناصاً على عدم التمييز فيما يخص استخدام ھذه اللغات فحسب، 
ً فاعلاً  ووسائل  تعليمفي ال المعقول ممكنبالقدر الالإقليمية أو الأقلية  والھدف ضمان استخدام اللغات .دعما

وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأنشطة  الإعلام، والسماح باستخدامھا في المواقع القضائية والإدارية
ماضي، كفيلة بتعويض ھذه اللغات عند الضرورة عن الظروف غير المؤاتية في ال ووحدھا ھذه الطريقة .الثقافية

  .وبالحفاظ عليھا وتطويرھا كوجه من أوجه الھوية الثقافية الأوروبية
  

ولھذا السبب، يتم التركيز . اللغات الإقليمية أو الأقلية، لا الأقليات اللغوية وتعزيزلحماية  يخطط الميثاق .11
ولا يرسي الميثاق أية حقوق . ھاعلى البعد الثقافي واستخدام اللغة الإقليمية أو الأقلية في كافة جوانب حياة متكلمي

 فيما يتعلق بالوضع طرافالأتزامات الومع ذلك، فإن . و الأقليةأفردية أو جماعية لمتكلمي اللغات الإقليمية 
وضع  الذي سيتوجب استحداثه وفقاً للميثاق، سيكون لھا أثر واضح على القانوني لھذه اللغات وبالتشريع الوطني

  .فرادھاالمجموعات المعنية وعلى أ
  

مسودة الميثاق وقدمھا قبل التغيرات المؤتمر الدائم للسلطات المحلية والإقليمية في أوروبا وقد صمم   .12
. في أوروبا الوسطى والشرقية وفي ضوء احتياجات البلدان التي كانت وقتذاك أعضاء في مجلس أوروبا الجذرية

في الاھتمام  مذاك تجلتروبا الوسطى والشرقية قد وضاع بلدان أوأالميثاق ومقاربته ملاءمة فإن ومع ذلك، 
  .عدد كبير من ھذه البلدان لتأسيس معايير أوروبية في ھذا الموضوع ممثلو أبداهالكبير الذي 

  
 ، فمنوعلى كون مسودة الميثاق غير معنية بمشكلة القوميات التواقة إلى الاستقلال أو تعديل الحدود  .13

تھدئة مشكلة الأقليات التي تشكل لغاتھا صفتھا المميزة،  موزون وواقعي علىبشكل  الجائز التوقع منھا أن تساعد
أن يصب في اتجاه وبعيداً عن . تمكينھا من الشعور بالارتياح ضمن الدول التي وضعھا التاريخ فيھاوذلك ب

لكفيل بتشجيع التفكك، فإن تعزيز إمكان استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية في مختلف مجالات الحياة، 
في البلدان  حالت دون رضاھا عن موقعھاالتي  المجموعات التي تتكلمھا على طي صفحة المآخذ على الماضي

  .التي تعيش فيھا وفي أوروبا ككل
  

اللغات بين العلاقة بين اللغات الرسمية و أن الميثاق لا يصوريجب التشديد على  في ھذا السياق،  .14
تعدد الثقافات و تفاعلقائمة على يتعمد اختيار مقاربة لا بل إنه . منافسة أو خصومة قةعلاكالإقليمية أو الأقلية 

التي يؤيدھا مجلس أوروبا   القيم وتنسجم ھذه المقاربة مليًّا مع. الخاص موقعھااللغات حيث لكل فئة من اللغات 
ً ومع جھوده  تحسين و وروبيتعاون الأوسيع التوفيما بين الشعوب توثيق العلاقات  تشجيعالرامية إلى تقليديا

  .الثقافات تفاعللى أساس عالتفاھم بين مختلف مجموعات السكان ضمن الدولة 
  

ظھرت في الدول الموقعة قد تكون التي وروبية، الأجديدة وغالباً غير اللغات ال حالةولا يتناول الميثاق   .15
ً عن دوافع اقتصادية ثمة في حالات السكان المتكلمين ھذه اللغات، و. نتيجة موجات ھجرة حديثة ناشئة غالبا
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ھذه  أن اللغات الإقليمية أو الأقلية في أوروباورأت لجنة الخبراء في  .بالاندماج متعلقة خاصة تنشأمشاكل 
  .بصك قانوني خاصتعالجَ بشكل منفصل وإذا لزم الأمر  المشاكل تستحق أن

  
الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بتطبيق سياسات سبق أن قامت بعض  هبأن جدر التنويهيوأخيراً،   .16

  .تحويلھا عن حقھا في القيام بذلكبتاتاً من أحكام الميثاق  قصدولا يُ . بعض متطلبات الميثاق تذھب إلى ما أبعد من
  

  الأساسية  والمقاربة المفاھيم  
  

  مفھوم اللغة
  

ولھذا السبب، . ولاً على الوظيفة الثقافية للغةأ يركزفإنه ھا مفھوم اللغة في الميثاق، بالصيغة التي جاء في  .17
 ، حيث يعود لكل فرد أن يعرف"لغته الذاتية"بما يكرس حقاً فردياً، حق الفرد تكلم  شخصيه بشكل يتم تعريف لم

كأداة لمجموعة  كما أن الميثاق لا يعتمد على تعريف سياسي اجتماعي أو عرقي بوصفه اللغة. ھذه اللغة
 الھدف منهوبالتالي، فالميثاق يستغني عن تعريف مفھوم الأقليات اللغوية، بما أن . خاصة اجتماعية أو عرقية

تعزيز اللغات الإقليميية أو الأقلية بحد أو أقلية ثقافية، بل حماية و/النص على حقوق مجموعات عرقية و ليس
  .ذاتھا

  
  المصطلحات المستخدمة

  
ً عن تعابي  .18 لجنة الخبراء في اللغات الإقليمية وما شابھھا، لقد فضلت  “اللغات الأقل انتشاراً ”ر كـوعوضا

اللغات المتكلمة في  على “إقليمية”صفة  وتدل. “الأقلية أواللغات الإقليمية ” اعتماد مصطلح أو الأقلية في أوروبا
إلى “ يةأقل”وتُرجع صفة . المواطنين أكثريةضمنه جزء محدود من أراضي دولة والتي فضلاً عن ذلك قد تتكلمھا 

ن في جزء معين من أراضي دولة، وإما مجموعة أشخاص أشخاص غير متركزي فيھا إما حالات يتكلم اللغة
. سكان الدولة أكثريةھم أقل عدداً من سكان المنطقة الذين يتكلمون لغة متركزين في جزء من أراضي الدولة لكن

بوضع في دولة معينة،  حال إيعلى  وتتعلق، قانونية دلالاتإذاً إلى معايير واقعية، لا إلى كلتا الصفتين تُرجع 
  .أكثرية في دولة أخرىلغة أقلية في دولة و لغةأن تكون  للغة على سبيل المثال نكحيث يم

  
  اللغات الإقليمية أو الاقلية “فئات” مختلف بينغياب التمييز 

  
. غات الأقليمية أو الأقلية في أوروبامشكلة الاختلافات الكبرى القائمة في حالات الل واجه واضعو الميثاق  .19

ً ويتكملھا عدد ھام من السكان وتتمتع بقدرة   معينةفبعض اللغات متواجدة في منطقة من الأراضي كبيرة نسبيا
من  إقليم محدودوالبعض الآخر يتكلمه عدد قليل جداً من السكان وضمن . التطور والاستقرار الثقافي على

  .على الاستمرار والتطور أصلاً من ضعف في القدرة ويشكوجداً بطابع أقلي الأراضي، أو في سياق موسوم 
  

ً ل المختلفة اللغاتمحاولة تعريف فئات  انعقد الرأي على عدمومع ذلك،   .20 إذ أن  .حالتھا الموضوعيةوفقا
لة خاصة، حيث اوعملياً، تشكل كل لغة إقليمية أو أقلية ح. ھذه المقاربة لن تنصف تنوع حالات اللغات في أوروبا
مجرد فكرة اللغة وكان الحل المعتمد الاحتفاظ ب .متميزة لا جدوى من محاولة حشر اللغات ضمن مجموعات

  .ة أو أقليةيقلية، مع تمكين الدول من تكييف تعھداتھا مع حالة كل لغة إقليمالإقليمية أو الأ
  

  الأقلية في أوروبا الإقليمية أو غياب قائمة باللغات
  

قلية كما تم مع مفھوم اللغات الإقليمية أو الأاللغات الأوروبية التي تتطابق  ص الميثاق تحديداً علىلا ين  .21
التمھيدية لحالة اللغات في أوروبا التي أجراھا المؤتمر الدائم  والحال أن المعاينة. تعريفھا في مادته الأولى

إلى الإحجام عن وضع قائمة باللغات الإقليمية أو ات المحلية والإقليمية في أوروبا، حدت بواضعي الميثاق للسلط
فإنھا لكانت بالتأكيد موضع جدل  ،ھذه القائمة وضع وا تولوافعلى الخبرة التي يتحلى بھا من كان. ملحقة به الأقلية

وفضلاً عن ذلك، لكانت محدودة القيمة نظراً لأنه وعلى كل حال  .كبير على الصعيد اللغوي وغيره من الصعد
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 للأطراف كي تحدد في ھامش كبيرالأمر متروك إن من الميثاق، ف الثالث الجزءتعلق بالتدابير المعينة في فيما ي
الإقليمية  مختلف حالات اللغاتمن كل حالة ويطرح الميثاق حلولاً ملائمة ل. لغة ةوعلى أي ستطبق من الأحكام أية

  .ملموسةمعينة في أمثلة بالقول تحديداً ما ھي الحالة الأو الأقلية، لكنه لا يستبق 
  

  بنية الميثاق  
  

، موردة في الجزء الثاني ومنطبقة على كافة مبادئ أساسية مشتركةمن جھة، يرسي الميثاق جملة   .22
قسمه الثالث سلسلة من الأحكام الخاصة المتعلقة  في ومن جھة أخرى، يتضمن .قليةاللغات الإقليمية أو الأ

، حيث تبقى كل دولة حرة الأقلية في مختلف مجالات الحياة في المجتمع أوليمية بالموقع التي تحتله اللغات الإق
يتضمن بالإضافة إلى ذلك، . فيھا المتكلَّمةضمن حدود معينة في تحديد أية أحكام ستطبقھا على كل من اللغات 

  .“لغةكل  اً لحالةوفق”عدة خيارات بدرجات مختلفة من الصرامة ويجب اعتماد واحدة منھا  عدد كبير من الأحكام
  

حالات اللغات الإقليمية أو الأقلية واقع ھذه المرونة في الحسبان الاختلافات الكبرى القائمة في  وتضع  .23
العديد من الأحكام والقدرة  التكاليف المترتبة علىب تتعلقكما أنھا ). …التشتت، إلخ عدد متكلميھا، درجة(

زيادة تعھداتھا في بلمن المھم أن يُسمح للدول في ھذا الصدد، . لأوروبيةالإدارية والمالية المتفاوتة في الدول ا
  .حسب تطور وضعھا القانوني أو ما تسمح به ظروفھا الماليةمرحلة لاحقة، 

  
إنفاذية، بما فيه وبخاصة إنشاء لجنة من الخبراء الأوروبيين أحكام  على وأخيراً، يحتوي الجزء الرابع  .24

  .ميثاقالتتولى متابعة تطبيق 
  

 الميثاقتعليق على أحكام 
 

  الديباجة  
 

  .الفلسفية الأساسية وتفسر مقاربته الميثاقتعرض الديباجة أسباب وضع   .25
  

إن  .وحدة أكبر بين أعضائه بغية تعزيز إرثھم ومثلھم العليا المشتركةيھدف مجلس أوروبا إلى تحقيق   .26
ولا يمكن بناء الھوية الأوروبية على أساس . الأوروبي التنوع اللغوي عنصر من أغلى عناصر الإرث الثقافي

مساھمة في تشييد وتقويتھا بل بالعكس، حيث تمثل حماية لغاته الإقليمية والأقلية التقليدية لا التنميط اللغوي، 
  .التي لا يمكن بحسب المثل العليا لأعضاء مجلس أوروبا إلا وأن تقوم على مبادئ تعددية أوروبا

  
وبالاتفاقية الأوروبية  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة العھد الدوليالديباجة ب تسترجعو  .27

تعھدات ذات الطابع السياسي الملتزَم بھا في إطار وبالإضافة إلى ذلك، فھي تأتي على ذكر ال. لحقوق الإنسان
قلية التاريخية الأض اللغات الإقليمية أو فيما يتعلق بالضعف الحالي لبعلكن . مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا

ً . فإن مجرد حظر التمييز ضد متكلميھا ليس بضمانة كافية، في أوروبا لمصالح وأماني متكلمي  وإن دعماً خاصا
  .ھذه اللغات ضروري للمحافظة عليھا وتطويرھا

  
ويطلب من كل دولة أن . يالسيادة الوطنية وسلامة الأراض مبدأ الميثاقوتحترم المقاربة المعتمدة في   .28
ً واجتماعياً، ومن غير الوارد تأخذ ً ثقافا بل بالعكس، لا . تحدي أي نظام سياسي أو مؤسسي في الحسبان واقعا

تدابير ضمن كل ضرورة اتخاذ كما ھي، فإنھا ترى  بالبنى التنظيمية للأراضي والدولة تقبل فلأن الدول الأعضاء
  .اللغات ذات الطابع الإقليمي أو الأقلي تعزيزلكن تشاورياً، من أجل  ،دولة

  
بخصوص أھداف الميثاق  فھمتفاعل الثقافات وتعدد اللغات أن يبدد أي سوء التأكيد على مبادئ  من شأن  .29

لا بل  .من أي نوع كان للمجموعات اللغوية انفصال تشجيع أيالذي لا يسعى ولا بأي شكل من الأشكال إلى 
أو واحدة من اللغات (ت الرسمية اه من الضروري في كل دولة معرفة اللغبأن إقرار ثمةحيث بالعكس، 
ر). الرسمية ولا حكم من أحكام الميثاق على أنه معد لغرض نصب العقبات أمام معرفة  وعليه، يجب ألا يفسَّ
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  .اللغات الرسمية
  

  الأحكام العامة –الجزء الأول   
  

  التعاريف – 1 المادة
  

  )أالبند ، 1المادة (“ و الأقليةاللغات الإقليمية أ”تعريف 
  

  :الميثاق على ثلاثة أوجه المعتمد في التعريف يشدد  .30
  

  :الدولة مواطنواللغات التي يستخدمھا تقليدياً   
  

لا يھدف الميثاق إلى حل المشاكل الناجمة عن ظاھرة الھجرة الحديثة ونتيجتھا ظھور مجموعات تتكلم   .31
ً في البلد الأصل في حال العودةلغة أجنبية في بلد الھجرة أو أ غير الميثاق إن ، فوعلى وجه التخصيص .حيانا

ً إلى أوروبا واكتسبت جنسية دولة أوروبية  يبين. معني بظاھرة المجموعات غير الأوروبية التي ھاجرت حديثا
واللغات ) الديباجةلثانية في أنظري الفقرة ا/أنظر(“ اللغات الإقليمية أو الأقلية التاريخية في أوروبا” امصطلح

” ً يستھدف فقط اللغات التاريخية، يعني اللغات التي تم  بوضوح أن الميثاق) أ بند، ال1المادة (“ المستخدمة تقليديا
  .تكلمھا لفترة طويلة في الدولة المعنية

  
  :المختلفة اللغات  

  
 .يتكلمھا باقي سكان الدولةعلى ھذه اللغات أن تكون مختلفة بشكل واضح عن اللغة أو سائر اللغات التي   .32

ً في . المشتقة من نفس اللغة الواحدة بالبدائل أو اللھجات المحلية المختلفةوالميثاق غير معني  لكنه لا يحمل رأيا
ولا تتوقف ھذه . مستقلةأشكال مختلفة من التعبير لغات  منھا الذي تُعتبر النقطةوھي غالباً،  المتجادل فيھاالمسألة 

وسياسية قد تأتي بجواب مختلف في  تبارات محض لغوية، بل أيضاً على ظواھر نفسية اجتماعيةالمسألة على اع
ً لطرقھا الديمقراطية الخاصة، أمر تحديد نقطة . كل حالة وعليه، سيُترك للسلطات المعنية في كل دولة ووفقا

  .لغة مستقلةإلى  من التعبير تحول شكل
  

  :القاعدة الإقليمية  
  

ً في  تي يستھدفھاالإن اللغات   .33 نطقة جغرافية مالميثاق لغات إقليمية أساساً، يعني لغات مستخدمة تقليديا
ي الإقليم الذ فقط ليس وھو .“اللغة الإقليمية أو الأقلية فيهي تُستخدم الإقليم الذ”فھو يسعى إلى تعريف  ولذا. معينة
لھا  د أصبحت لغات أقلية حتى في المناطق التي، بما أن لغات عديدة قكثريةھذه اللغة لغة الأأو تشكل فيه تسود 

، إلى أن باللغات التي لھا قاعدة إقليمية في الدرجة الأولىيعود اھتمام الميثاق و .فيھا قاعدتھا الإقليمية التقليدية
ن الواضح أن ثمة حالات مو. الدولة ككل معظم التدابير التي يؤيدھا توجب تعريف نطاق تطبيق جغرافي غير

  .ويشمل الميثاق أيضاً ھذه الحالات. في إقليم ما ثر من لغة إقليمية أو أقلية متكلَّمةفيھا أك
  

  )ب بند، ال1المادة (قلية الأقليمية أو الإلغة إقليم التعريف 
  

حتى ولو لدى أقلية تكون قاعدتھا ولغة إقليمية أو أقلية منتشرة جداً،  الإقليم المشار إليه إقليمإن   .34
 وباستلھامدولة  ، يعود لكلا أن المصطلحات المستخدمة في الميثاق في ھذا الصدد مرنة إلى حد ماوبم. تاريخيةال

 7أدق، مع الأخذ في الحسبان أحكام المادة قلية بشكل اللغات الإقليمية أو الأ إقليمروح الميثاق تعريف فكرة 
  .ليةاللغات الإقليمية أو الأق إقليمحماية فيما يتعلق بالبند ب  1الفقرة 

  
تدابير متعددة الأشكال للحماية اعتماد  الذي يبررعدد الأشخاص ”إن التعبير الأساس في ھذا الحكم ھو   .35

تطبَّق التدابير  متكلمي لغة إقليمية أو أقليةمن تجنب واضعو الميثاق تحديد نسبة مئوية ثابتة قد و. “والتعزيز
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أمر تحديد نسبة عدد متكلمي اللغة  أن يُترك للدولة فضلواو .عند بلوغھا أو تجاوزھاالمرساة في الميثاق 
  .المطلوب لاعتماد التدبير المعني، وذلك باستلھام روح الميثاق ووفقاً لطبيعة كل من التدابير المنصوص عليھا

  
  )ج البند، 1المادة (“ اللغات غير الإقليمية” تعريف

  
غير . قليميةية أو الأقلية، وذلك لافتقادھا القاعدة الإمن فئة اللغات الإقليم“ غير الإقليمية اللغات”تُقصى   .36

، كونھا لغات مستخدمة تقليدياً أ البند 1عدة جوانب أخرى، تتطابق مع التعريف المتضمَّن في المادة  ومنأنھا، 
  .والروما دّيّةومن ھذه اللغات غير الإقليمية مثلاً اليِ . فوق أراضي الدولة من مواطني ھذه الاخيرة

  
وعلى وجه . لا يطبّق على ھذه اللغات سوى جزء محدود من الميثاقفي غياب القاعدة الإقليمية، و  .37

 فيما يتعلقوتعزيزھا  التخصيص، فإن معظم أحكام الجزء الثالث ھادفة إلى حماية اللغات الإقليمية أو الأقلية
ً ويبقى . فيهي تستخدم بالإقليم الذ  مع ما يلزم من غير الإقليمية، لكن على اللغات  الجزء الثاني أسھل تطبيقا

  .5الفقرة  7بموجب البنود المرساة في المادة  التبديل و التعديل
  

  التعھدات – 2المادة 
  

  .بين الجزئين الرئيسيين من الميثاق أي الجزء الثاني والجزء الثالث 2تميز المادة   .38
  

  )1، الفقرة 2المادة (إنفاذ الجزء الثاني 
  

على كافة اللغات الإقليمية أو الأقلية المتكلَّمة  بكليّته ينطبق، وھو مداهي طابع عام من حيث للجزء الثان  .39
ً لحالة كل لغة”ما ينبغي التنويه به، أن استخدام تعبير لكن  .فوق أراضي دولة طرف يدل على أن ھذا “ وفقا

البلدان الأوروبية وضمن كل واحد  مختلفالبالغة التنوع القائمة في الجزء قد صيغ للاستجابة لحالات اللغات 
بالتوفيق بين سياساتھا وعلى وجه التخصيص، ففي الفقرة الأولى يُطلب من الدول الأطراف التعھد . منھا

بصورة عامة وتسمح للدول وھذه الأخيرة معرّفة . وتشريعاتھا وممارساتھا وبين عدد من المبادئ والأھداف
بالجزء  المتعلقةأنظري أدناه التفسيرات /أنظر(يما يتعلق بالتفسير والتطبيق المعنية بھامش كبير من الاستنسابية ف

  ).الثاني
  

الجزء  فيالمكفول  الوضع القانوني اللغات الإقليمية أو الأقلية ورغم انه ليس للدول الأطراف حرية منح  .40
 يصنَّفتقرير ما إذا كان  يثاق، عنمسؤولة، كسلطات قيّمة على إنفاذ الم، فإنھا حرمانھا منهالثاني من الميثاق أو 

 لغة إقليمية أو أقليةك أو لدى مجموعة معينة من مواطنيھا شكل التعبير المستخدم في منطقة معينة من أراضيھا
  .بالمعنى المقصود في الميثاق

  
  )2، الفقرة 2المادة ( الثالثإنفاذ الجزء 

  
 .في الجزء الثاني إلى قواعد محددة لمؤكد عليھاالعامة ا ئالجزء الثالث ترجمة المبادمن  الغايةإن   .41

الموقعة التي تتعھد بتطبيق الأحكام التي اختارتھا منه، وذلك بالإضافة إلى أحكام  للدولوالجزء الثالث ملزِم 
لقد  كي يكون الميثاق قابلاً للتكيف مع تنوع الحالات اللغوية القائمة في مختلف البلدان الأوروبية،. الجزء الثاني

فأولاً، للدول حرية تسمية اللغات التي توافق على أن يطبَّق عليھا الجزء الثالث من . ترتيباً بشقينواضعوه  صمم
 تحديد أحكام التي توافق على أن يطبَّق عليھا الميثاق، من ھذه اللغات وبالنسبة لكلوثانياً، يجوز لھا، . الميثاق

  .الجزء الثالث التي تعھدت بتطبيقھا
  

أن تعترف بوجود لغة إقليمية أو أقلية فوق  ودون انتھاك نص الميثاق، ،لممكن لدولة طرفمن او  .42
كام الجزء الثالث من أح فوائدتوسيع أراضيھا، ولكن مع اعتبار أنه من الأفضل ولأسباب متروكة لتقديرھا، عدم 

للغة إقليمية أو الإقصاء الكلي  الأسباب التي تدفع بدولة إلى ه علىمن الواضح أن لكن. شمل ھذه اللغةالميثاق لت
  .أن تكون منسجمة مع روح الميثاق وأھدافه ومبادئه الجزء الثالث، فوائدمن  أقلية معترف بھا
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وبعد موافقة الدولة على تطبيق الجزء الثالث على لغة إقليمية أو أقلية متكلَّمة فوق أراضيھا، سيترتب   .43

 2وبموجب الفقرة . من الجزء الثالث على اللغة الإقليمية أو الأقلية المعنيةتحديد الفقرات التي ستطبَّق  عليھا بعدُ 
ويقوم دور الدولة  .تختارھا من بين أحكام الجزء الثالث بنداً فقرة أو  35تعھد الأطراف بتطبيق ت، 2من المادة 
  .أقلية ولغة إقليمية أ التوفيق قدر ما أمكن بين الميثاق وبين السياق الخاص بكل ھذه الفقرات على ھافي اختيار

  
ع ملتزمة حداً أدنى قصد إيجاد توز 2الفقرة  2البنود المنصوص عليھا في المادة  جاءتولھذه الغاية،   .44

 المرادمعقول لتعھدات الأطراف على مختلف مواد الميثاق، بما يضمن عدم إھمالھا أي من المجالات الكبرى 
م والسلطات الإدارية والخدمات العامة والإعلا ةوالسلطات القضائي تعليمال(اللغات الإقليمية أو الأقلية  فيھا حماية

  ).والحياة الاقتصادية والاجتماعيةوالأنشطة والمرافق الثقافية 
  

فإذا اختارت دولة الفقرة . إلى أحكام متميزة من الميثاق قائمة بحد ذاتھا “البنودالفقرات أو ”تعبير ويُرجع   .45
ز  بالبندوالأمر سيان إذا قبلت دولة . 2الفقرة  2وحدة واحدة لأغراض المادة كت ھذه الفقرة ، حُسب9من المادة  3

 2لأغراض المادة  بنداً عدة خيارات، شكل واحدھا  تضمن بند معينوإذا تضمنت فقرة أو  .1الفقرة  8من المادة 
ويختلف الأمر  .“بنداً ”، حُسب ھذا النص 1في الفقرة  iii.أ البند ، إذا اختارت دولةٌ مثلاً  8في المادة ف. 2الفقرة 

ً  الخياراتعندما لا تكون  في  iv.وأ iii.أ البندين فإذا اختارت دولةٌ . متناوبة بالضرورة ويمكن القبول بھا تراكميا
  .2بمعنى المادة  كبندين، حُسب ھذان النصان 1الفقرة 

  
اق للأخذ في الحسبان التفاوتات الھامة والھدف من ھذه الخيارات إدخال عنصر مرونة إضافي إلى الميث  .46

ومن الواضح أن بعض الأحكام المكيّفة بشكل تام مع لغة . القائمة في واقع حالات اللغات الإقليمية أو الأقلية
ذات جمھور واسع من المتكلمين، ليست متلائمة مع لغة أقلية لا تتكلمھا سوى مجموعة صغيرة من إقليمية 

من دور، ليس اختيار البديل التي تشاءه بشكل اعتباطي، بل البحث  الدول القيام به وما سيترتب على. الأشخاص
إن الغاية من ھذه البدائل . والحالة التي بلغتھا في تطورھا اللغة المعنية مواصفاتالأكثر تلاءماً مع  الصياغةعن 

 تنص على انطباقھا، التي مبيّنة بوضوح في عين نص المواد ذات الصلة في فقرات الجزء الثالث في الصياغة
، يعني ذلك مثلاً أنه بقدر ما يكثر عدد متكلمي وباختصار، وفي غياب عوامل متصلة أخرى. “وفقاً لحالة كل لغة”

ولا . الخيار الواجب اعتماده“ يقوى”الإقليم المعني، وبقدر ما  لغة إقليمية أو أقلية وترتفع درجة تجانس سكان
  .د استحالة تطبيق الخيار الأقوى، نظراً لحالة اللغة المعنيةيُعتمد البديل الأضعف إلا عن

  
ً م تشكل من ضمن الجزء الثالث، حكامأوعليه، سيعود للدول أمر أختيار   .47 ً مع الحالة إطاراً متماسكا كيفا

ويجوز لھا إن ھي فضلت ذلك، اعتماد إطار عام يطبَّق على على كافة اللغات أو على . الخاصة بكل لغة
  .من اللغات مجموعة

  
  عمليةالترتيبات ال – 3المادة 

  
على  كل دولة موقعة وفيھا أن. بإيجازھا 2اكتفت المادة إجراءات إنفاذ المبادئ التي  3تصف المادة   .48

أولھما، اللغات الإقليمية أو الأقلية التي . تحدد شيئين في صك تصديقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا الميثاق
ھذا مع الإشارة . وثانيھما، الفقرات المختارة من الجزء الثالث كي تطبَّق على كل لغة. ليھا الجزء الثالثيطبَّق ع

  .إلى أن الفقرات المختارة لن تكون بالضرورة ھي ذاتھا بالنسبة لكل لغة
  

كتفاء بالتصديق جزئين الثاني والثالث معاً، بما أنه يجوز لدولة الاقبول ال 2ولا يفرض الميثاق في المادة   .49
 .وفي ھذه الحالة، يطبَّق الجزء الثاني فقط. على الاتفاقية دون اختيارھا أي لغة لأغراض تطبيق الجزء الثالث

ً بصورة عامة  المتوفرة في الجزء الثالث الذي يشكل جوھر  الإمكانات تستعمل الدولروح الميثاق، قد ب والتزاما
  .الميثاق يمنحھاالحماية التي 

  
ً أنه يجوز لطرف ما وفي أي وقت كان القبول بالتزامات جديدة، ومن . 50 بتوسيعه وذلك مثلاً الواضح أيضا
، أو بتعھده بتطبيق فقرات الميثاق التي لم يةفشمل لغة إقليمية أو أقلية إضاأحكام الجزء الثالث من الميثاق لت فوائد
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  .و الأقلية المتكلَّمة فوق أراضيهوذلك على لغة أو على كل اللغات الإقليمية أ يقبل بھا من قبل،
  

 وطنية لغة توجد قدفي الحسبان الوضع القائم في بعض الدول الأعضاء، حيث  3المادة  صياغةأخذ وت  .51
 تتشابه فيھا في حالة ،الكل من الأراضي أوفوق الجزء  سواءو في الدولة،لغة رسمية وضعھا القانوني  يجعلھا

أ، وذلك لكونھا مستخدمة في  الفقرة 1قليمية أو الأقلية كما تعرّفھا المادة مع اللغات الإمن عدة جوانب أخرى 
فإذا رغبت دولة في أن تستفيد لغة . مجموعة أصغر عدداً من تلك التي تتكلمّ اللغة أو اللغات الرسمية الأخرى

الميثاق على  تطبيقن تقرر أ رسمية أقل استخداماً كھذه من تدابير الحماية والتعزيز المتوفرة في الميثاق، جاز لھا
الفقرة  4بما فيه المادة  كافة موادهعلى  ،ھذا التوسيع لنطاق تطبيق الميثاق على لغة رسمية ويسري. ھذه اللغة

2.  
  

  أنظمة الحماية القائمة – 4المادة 
  

ً قانونياً وضع ترسيمؤالفة الميثاق والتشريعات الوطنية أو الاتفاقات الدولية التي ب ھذه المادة تتعلق  .52 ا
  .للأقليات اللغوية

  
أو في  عندما تكون تتمتع لغات معينة أو الأقليات التي تتكلمھا بوضع قانوني معرف في القانون الوطني  .53

ت المعترف بھا في الأحكام االاتفاقات الدولية، فإن الغاية من الميثاق ليست قطعاً التقليل من ھذه الحقوق والضمان
ولتطبيق . ية التي يمنحھا الميثاق تضاف إلى الحقوق والضمانات القائمة في صكوك أخرىبل إن الحما .المعنية

على  كل ھذه التعھدات، ولدى وجود أحكام متنافسة تتناول نفس الموضوع، انبغى تطبيق الأحكام الأكثر تحبيذاً 
قانون الوطني أو في التعھدات وعليه، يجب ألا يشكل وجود أحكام أكثر تقييداً في ال .الأقليات أو اللغات المعنية

  . الدولية عائقاً أمام تطبيق الميثاق
  

وروبية لحقوق الحقوق المكفولة في الاتفاقية الأمن ھذه المادة بالحالة الخاصة المتمثلة ب 1الفقرة  تتعلق  .54
حقيق الحماية تفسيراً يحول دون ت وتسعى ھذه الفقرة إلى استبعاد إمكان تفسير أي من أحكام الميثاق. الإنسان

  .الممنوحة فيه لحقوق الإنسان الخاصة بالأفراد
  

  الالتزامات القائمة – 5المادة 
  

كما سبق أن أشارت إليه الديباجة، يجب تفعيل حماية اللغات الإقليمية أو الأقلية وتعزيزھا وھما ھدف   .55
د، توضح ھذه المادة صراحة أن في ھذا الصد. في إطار السيادة الوطنية وسلامة الأراضيوذلك ھذد الميثاق، 

أن توقيع دولة على الميثاق والتزامھا  وعلى وجه التخصيص، ،دون تغيير امات القائمة على الأطراف تبقىزالالت
لھا مصلحة مرتبطة دولة أخرى  قبل منكذريعة بتعھدات تجاه لغة إقليمية أو أقلية، من غير الجائز استعمالھما 

  .الدولة الأولى وسلامة أراضيھاقيام بأي عمل ضار بسيادة بھذه اللغة أو متكلميھا، لل
  

  الإعلام – 6المادة 
  

 كلياً ما لمفي استحالة نفاذ مفعول الميثاق  ،ھذه المادةالمثبت في تعھد بتوفير المعلومات ال تكمن مبررات  .56
  .نهاشئة علالتزامات الناب علم السلطات المختصة والمنظمات والأفراد أصحاب المصلحة على تكون

  
  الأھداف والمبادئ –الجزء الثاني   

  
  )7المادة (
  

  )1، الفقرة 7المادة ( قائمة بالأھداف والمبادئ المتضمنة في الميثاق
  

وتُعتبر ھذه الأھداف . إنفاذ محددةومن دون قواعد بالأھداف والمبادئ  تتعلق ھذه الأحكام بشكل أساسي  .57
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  .تأتي في ستة عناوين رئيسيةو. اظ على اللغات الإقليمية أو الأقليةوالمبادئ مشكّلة للإطار الضروري للحف
  

  )، البند أ1، الفقرة 7المادة (الأقلية  والاعتراف باللغات الإقليمية أ
  

على  الاعتراف اھذ يؤخذويجب ألا . استخدامھا وبمشروعيةيتعلق الأمر بالاعتراف بوجود ھذه اللغات   .58
ويشكل الاعتراف بلغة شرطاً أولياً لأخذ ميزاتھا واحتياجاتھا الخاصة في الاعتبار  .أنه اعتراف بلغة كلغة رسمية

  .وللعمل لصالحھا
  

  )، البند ب1، الفقرة 7المادة (ية أو أقلية احترام  المنطقة الجغرافية الخاصة بكل لغة إقليم
  

ً لئن كان   .59 كيان إداري بين ية أو أقلية وايجاد اتساق بين إقليم لغة إقليمفي نظر واضعي الميثاق  مرغوبا
وذلك لأن أشكال التوطن قد تكون بالغة . الحالات كلإقليمي، فمن الواضح أن ھذا الھدف مستحيل تحقيقه في 

وعليه، . قد يتوقف بشكل مشروع على اعتبارات غير استخدام لغة ما التعقيد، وأن تحديد كيانات إدارية إقليمية
ً فإن الميثاق لا يطلب تطابق   .ةإداريوحدة قليم اللغة الإقليمية أو الأقلية في كل الحالات مع لإ ا

  
زيد من ومن ناحية أخرى، فإنه يشجب الممارسات التي يخطَّط بموجبھا تقسيم الأراضي بطريقة ت  .60

تقسيم مجموعة لغوية على عدد من الوحدات الإقليمية أو  أو ،على قيد الحياةھا صعوبة استخدام لغة أو بقائ
وجود لغة إقليمية أو إدارية، وجب على الأقل إبقاءھا حيادية  تكييف الوحدات الإدارية مع وإذا تعذّر. يةالإدار

في وضع يسمح  وعلى وجه التخصيص، على السلطات المحلية أو الإقليمية أن تكون .اللغة علىسلبي  تأثير بلاو
  .لھا بأن تضطلع بمسؤولياتھا فيما يتصل بھذه اللغات

  
  )، البندان ج، د1، الفقرة 7المادة (لصالح اللغات الإقليمية أو الأقلية  ةإيجابي تدابير الحاجة إلى

  
التمييز غير كاف  حظرمجرد من الواضح اليوم وبسبب ضعف الكثير من اللغات الإقليمية أو الأقلية، أن   .61

 البند ج 1ة الموردة في الفقرة وھي الفكر. فھذه اللغات بحاجة إلى دعم إيجابي .لتأمين بقائھا على قيد الحياة
ويترك نصه للدول أمر تحديد الطريقة التي تنوي العمل بھا على تعزيز اللغات الإقليمية أو الأقلية بغية الحفاظ 

 ً   .عليھا، لكن الميثاق يشدد على وجوب أن يكون ھذا العمل عازما
  

عزز إمكان ت تدابيرزي أن يشتمل على على ھذا المجھود التعزيد، البند  1في الفقرة  جاءوكما وبعد،   .62
ً وكتابة معاً، وليس فقط في الحياة الخاصة والعلاقات الفردية،  استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية بحرية، وتكلما

 ً ومن . ، يعني في إطار المؤسسات والأنشطة الاجتماعية والحياة الاقتصاديةفي المجتمع حياةالفي بل أيضا
ة بھا وأنه الخاص الميزاتع الذي قد تحتله لغة إقليمية أو أقلية في المجالات العامة سيتوقف على البديھي أن الموق

ً محددة في ھذا  يضعولا . سيختلف باختلاف اللغات ، لكنه يكتفي بالدعوة إلى مجھود صددالالميثاق أھدافا
  .تعزيزي

  
  )، البندان و، ح1قرة ، الف7المادة (اللغات الإقليمية أو الأقلية  ودراسة تدريسضمان 

  
63.   ً صونھا والحفاظ  فييشكل الحيز المعطى للغات الإقليمية والأقلية في النظام التربوي عاملاً جذريا
. الملائمة لإنفاذهويكتفي الميثاق في الجزء الثاني بالتأكيد على ھذا المبدأ، تاركاً للدول أمر تحديد التدابير . عليھا

ومن . في النظام التربوي“ في جميع المراحل المناسبة”تواجد لإقليمية أو الأقلية للغات ا كونيلكنه يطلب أن 
وعلى . المعنية تعليمالبديھي أن الترتيبات الخاصة بتعليم اللغة الإقليمية أو الأقلية ستختلف باختلاف مستويات ال

اللغة الإقليمية أو الأقلية،  “بـ” للتدريسإلى إقرار ترتيب في بعض الحالات، ستكون ثمة حاجة وجه التخصيص، ف
اللغة الإقليمية أو الأقلية  تدريسفقط  ،ويمكن وضع خارج الحسبان. لغة“ الـ” لتدريسوفي حالات أخرى، فقط 

  .للميزات الخاصة بھاويات التي لا تتلاءم معھا نظراً في المست
  

أداة لنقل  فتھاصب تدريسھاو أ باللغة التدريسالبند و تتعلق بتأسيس أو صون  1وفي حين أن الفقرة   .64
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البند ح تنص على تعزيز الدراسات والبحوث في مجال اللغات الإقليمية أو الأقلية في إطار  1اللغة، فإن الفقرة 
بالنسبة لتطوير ھذه اللغات من حيث المفردات  ةأساسي المبادرة ذلك أن ھذه. ما عادلھا من مؤسسات الجامعات أو

شكل تعزيز ھذه الدراسات جزءاً من المجھود العام الھادف إلى تعزيز اللغات الإقليمية وي .ةوالنحو وتركيب الجمل
  .العضويأو الأقلية بغية تشجيع تقدمھا 

  
  )، البند ز1، الفقرة 7المادة (لتحصيلھم المعرفة فيھا لإقليمية أو الأقلية لغير متكلمي اللغات االممنوحة لات التسھي

  
تنمية  قليمية أو الأقلية أنھم بحاجة إلى معرفة اللغة الرسمية، وذلك من أجليعلم متكلمو اللغات الإ  .65

ً مع التشديد في الديباجة على قيمة تفاعل الثقافات وتعدد اللغات، فمن . اقتدارھم الشخصي لكن وانسجاما
ھيل التواصل ولتس. يقتصر ھذا الانفتاح على عدة لغات على متكلمي اللغات الإقليمية أو الأقليةالمرغوب ألا 

في الأقاليم حيث للغات الإقليمية أو الأقلية وجود،  مدعوة الأطراف فإنوالتفاھم فيما بين المجموعات اللغوية، 
  .الذين ليست اللغة المعنية لغتھم الأصل، لتعلمّھا إن ھم رغبوا ذلك لتوفير الستھيلات للأشخاص

  
أن تكون اللغة الإقليمية اللغة ت المختصة إلى من المعروف جيداً أنه في بعض الدول، تھدف السلطا  .66

المتكلَّمة عادةً وعموماً، وتُتخذ بمقتضاه تدابير آيلة إلى جعلھا معلومة من الجميع بما فيه ممن ليست لغتھم 
أكبر بين  البند ز، أي تأمين نفاذية متبادلة 1لا تتناقض ھذه السياسة مع الميثاق، لكنھا ليست غاية الفقرة  .الأصل

  .لمجموعات اللغويةا
  

  )، البندان ه، ط1، الفقرة 7المادة (لغة إقليمية أو أقلية  التي تتكلمالعلاقات فيما بين المجموعات 
  

من الضروري تمكين المجموعات المتكلمة نفس اللغة الإقليمية أو الأقلية من الدخول في تبادلات ثقافية،   .67
ً في الحفاظ على لغتھا وإغنائھا .ببعضھا البعض علاقاتھاوبشكل عام، من تطوير  وتحقيقاً . وذلك للمساھمة معا

 توطنمنع أشكال التوطن أو التقسيمات الإدارية ضمن الدولة الواحدة أو لھذا الھدف، فإن الميثاق يسعى إلى 
  .علاقاتھا ببعضھا البعضالمجموعات المعنية في دول مختلفة، من أن تشكل عقبة أمام 

  
ً  ويجب  .68 سلبياً على العلاقة بسائر  متكلمي لغة إقليمية أو أقليةلھوية مشتركة الوعي ل ھذا ينعكس ألّا  طبعا

الھدف من تعزيز العلاقات الثقافية مع بالتالي، فإن . بحيث يُنتج الإقصاء أو التھميشالمجموعات الاجتماعية، 
ً إقليمية أو أقلية مختلفة  متكلمي لغات دعيم التفاھم فيما بين كافة المجموعات في تإغناء التفاعل الثقافي و يخدم معا

  .الدولة
  

في فكرة تمكين ھذه العلاقات من التطور أيضاً عبر الحدود ، البند ط 1في الفقرة ثمة بُعد إضافي جاء و  .69
تي تتكلم نفس اللغات الإقليمية أو الأقلية أو لغات مشابھة منتشرة في عدة الوطنية، في حال كانت المجموعات ال

في  الذين قد يكونون، صغير نسبياً من المتكلمين جمھورفي الدولة المعنية غات الإقليمية أو الأقلية تعريفاً، للّ . دول
الحدود  عبر المتبادل في المجال الثقافي، بحاجة إلى الاعتماد على الموارد الثقافية المتوفرة الإغناء سياق

في  لغة إقليمية في دولةتكون ك أھمية خاصة عندما ولذل. لمجموعات أخرى تتكلم نفس اللغة أو لغة مشابھة
لحدود العابر لدولة أخرى، وعندما يمكّن التعاون في الوطنية  حتى اللغة أو الثقافية الكبرىلغة ال مصاف

المھم أن تعترف من ل. من النشاط الثقافي القائم في ھذه اللغة الأكثر انتشاراً  المجموعة الإقليمية من الاستفادة
أو  ،تعتبرھا مشبوھة من حيث الوفاء الذي تتوقعه كل دولة من مواطنيھاوألّا  ،بمشروعية ھذه العلاقاتالدول 

في الدولة التي تُعد من  بالاندماج لغويةالمجموعة ال شعور سوف يزداد. تھديد لسلامة أراضيھا تأخذھا على أنھا
  .مع المجموعات المجاورة لھا تواصلھا الثقافيتلغى العوائق أمام بھذه الصفة و ابقدر ما يُعترف لھ ،مكوناتھا

  
ً لتحقيق ھذه التبادلات عبر   .70 ، الوطنيةھذا وتُترك للدول حرية العمل على بلورة الترتيبات الأكثر تلاءما

ً  مع الوضع في الاعتبار في  14وترسي المادة . التقييدات الوطنية والدولية التي قد تواجه البعض منھا خصوصا
  .أكثر تحديداً  ث تعھداتالجزء الثال
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  )2الفقرة ، 7المادة (القضاء على التمييز 
  

ولذا، تتعھد  .ضمانة دنيا لمتكلميھا يشكل حظر التمييز فيما يتعلق باستخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية  .71
   .صونھا أو تطورھاعلى تشكل خطراً استخدام اللغة الإقليمية أو الأقلية أو  الأطراف بإلغاء التدابير التي تعترض

  
كما يشار إليه و .غير أن الھدف من ھذه الفقرة ليس التأسيس لمساواة كاملة في الحقوق فيما بين اللغات  .72

من المنسجم تماماً في الواقع مع روح الميثاق أن تُدخل بعض ل ،“غير مبرر”، وخاصة بإدراج تعبير في صياغتھا
وعلى وجه . السعي لسياسات متعلقة باللغات الإقليمية أو الأقليةق أوجه من التمييز فيما بين اللغات في سيا

في كل دولة لصالح استخدام لغة إقليمية أو أقلية تمييزاً ضد اللغات الإقليمية  المقرةالتخصيص، لا تشكل التدابير 
أمام صون اللغات  ھذا ويجب ألّا تشكل ھذه التدابير عقبة .أنھا لم تقر أيضاً لصالح ھذه الأخيرة على مجرد أساس

  .أو تطويرھا قليةالأ والإقليمية أ
  

وفي نفس الوقت، وتحديداً لأن ثمة تباينات قائمة بين حالة اللغات الرسمية وحالة اللغات الإقليمية أو   .73
ً ما يكونون في وضع غير مؤات ، فإن الميثاق يقبل بضرورة اتخاذ تدابير الأقلية، ولأن متكلمي الأخيرة غالبا

وسعت فقط إلى تعزيز  وإذا اعتنقت تلك التدابير ھذا الھدف. ية بھدف الحفاظ على ھذه اللغات وتعزيزھاإيجاب
  .المساواة فيما بين اللغات، وجب عدم اعتبارھا تمييزية

  
  )3، الفقرة 7المادة (تعزيز الاحترام والتفاھم المتبادلين فيما بين المجموعات اللغوية 

  
الاھتمام العام بتنمية تفھم  جزءاً من قليمية أو الأقلية وتنمية روح التسامح تجاھھايشكل احترام اللغات الإ  .74

وسائل الإعلام وتشكل تنمية روح التسامح والانفتاح من خلال النظام التربوي و. حالة تعدد اللغات ضمن الدولة
السعي لتحقيق  ئل الإعلام علىاتشجيع وسولا يُعتبر . عاملاً ھاماً في الحفاظ عملياً على اللغات الإقليمية أو الأقلية

والواقع أن احترام حقوق الإنسان والتسامح تجاه الأقليات وتجنب الحض . غير مشروع للدولة ھذه الأھداف تأثيراً 
. امات على وسائل الإعلامداف التي لا يتوانى معظم الدول عن فرضھا كالتزالأھ على العنف، إنما ھي أنواع

ً وبنفس الروح وبالنسب في حثھم على الانفتاح ة لمتكلمي اللغات الإقليمية أو الأقلية، يشكل ھذا المبدأ عاملاً ھاما
  .قافات الأكثريةعلى لغات وث

  
  )4، الفقرة 7المادة (إنشاء ھيئات تمثل مصالح اللغات الإقليمية أو الأقلية 

  
من المھم أن توجد في كل دولة آليات أنه  لجنة الخبراء في اللغات الإقليمية أو الأقلية في أوروبارأت   .75

تأخذ السلطت من خلالھا في الحسبان الاحتياجات والرغبات التي يعبر عنھا بالذات متكلمو اللغات الإقليمية أو 
وعليه، يوصى بأن يكون لكل لغة إقليمية أو أقلية ھيئة تعزيزية تتولى تمثيل مصالح اللغة المعنية على  .الأقلية

عند ”ويشير تعبير . ومراقبة إنفاذ الميثاق فيما يتعلق بھذه اللغة نفيذ تدابير عملية لتعزيزھاتالصعيد الوطني و
ع الدول على فالمقصود ليس تشجيمن جملة مما يشير إليه، إلى أنه في حال وجود مؤسسات كھذه، و“ الحاجة

  .إنشاء مؤسسات جديدة قد تكون نسخة عن الأولى
  

  )5، الفقرة 7المادة (ت غير الإقليمية تطبيق مبادئ الميثاق على اللغا
  

منطقة جغرافية معينة من الدولة، فإنه بتاريخياً  اق معني في المقام الأول باللغات المرتبطةرغم أن الميث  .76
  .اللغات المتكلَّمة تقليدياً ضمن الدولة ولكن دون أن يكون لھا قاعدة إقليمية محددة لم يرغب في تجاھل

  
بأنه ونظراً لمجال التطبيق الأقليمي لعدد من المبادئ والأھداف المرساة في الجزء  رالإقراھذا مع   .77

من غير الممكن تطبيق فالجغرافي،  مداھاالثاني، وللصعوبة العملية من حيث اتخاذ تدابير لإنفاذھا دون تعريف 
قدر تنص على تطبيقھا  5وعليه، فإن الفقرة . ھذه الأحكام على اللغات غير الإقليمية دون بعض التعديلات

  .على ھذه اللغات الإمكان
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دون صعوبة أيضاً على اللغات غير  4إلى  1الفقرات  يمكن تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليھا في  .78
والتسامح  الاحترام والتفھمروح  وھذا يسري على الاعتراف بھذه اللغات، والتدابير الآيلة إلى تنمية. الإقليمية
مييز، والعمل على مدھا بالدعم الإيجابي، وتمكين المجموعات المتكلمة ھذه اللغات من تطوير ، وحظر التتجاھھا

سيستحيل  وفي المقابل،. اللغوية ، وتعزيز الدراسات والبحوثوخارجھاالروابط بين بعضھا البعض داخل الدولة 
رية والتسھيلات الموفرة لغير متكلمي المتعلقة بالتقسيمات الإدا  تطبيق الأحكام في صدد ھذه اللغات غير الإقليمية

على فوأخيراً، . وذلك لاستحالة اتخاذ التدابير المعنية إلا في إقليم محدد. ھذه اللغات لتحصيل بعض المعرفة فيھا
الحياة العامة ودراسة ھذه اللغات غير الإقليمية وتعزيز استخدامھا في  لتدريستوفير التدابير  ھدفَي الأرجح أن

  .تعديلات معينة، وذلك لأسباب عملية إلا معا ميقھمكن تطبلن ي
  

تعزيز ، بھدف 2، الفقرة 2بموجب التعھدات الملتزم بھا في المادة  التدابير المتخذة –الجزء الثالث   
  استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية في الحياة العامة  

  
  تعليمال – 8المادة 

  
ويجب أيضاً . فقط بالإقليم الذي تستخدم فيه كل لغة إقليمية أو أقليةمن ھذه المادة  1تتعلق أحكام الفقرة   .79

ً لحالة كل من ھذه اللغات”تطبيقھا  أعلاه، يتصل ھذا الشرط  2الفقرة  2وكما أشير بالإرجاع إلى المادة . “وفقا
  .بأي خيار يُقبل به ولأي لغة، كما تورده البنود أ إلى وخصوصاً 

  
تفادي أي إمكان تفسير “ في الدولة الرسمية )اللغات(اللغة  بتدريسن الإخلال ودو”والمقصود من عبارة   .80

ً ، 1الفقرة  8لإحكام المادة  اللغة  تدريستقصي  الخيار الأول في كل من البنود أ إلى و، على أنھاوخصوصا
بدأي التفاعل الثقافي مع م لات لغوية يتناقضمنعزَ  ذلك أن ميلاً كھذا إلى تكوين. التي تتكلمھا الأكثرية) اللغات(

خاصة الظروف الوفي . والتعدد اللغوي المؤكد عليھما في الديباجة ويضر بمصالح مجموعات السكان المعنية
ينبغي تفسير ھذه العبارة تفسيراً  من اللغات الرسمية، قل انتشاراً الألغات البالبلدان التي يطبَّق فيھا الميثاق على 

  .خرىالأرسمية اللغات ال بتدريسل لا تخ 1أحكام الفقرة  مفاده أن
  

عدة مستويات تعليمية، أي قبل المدرسي والبدائي والثانوي والتقني والمھني والجامعات  8تتناول المادة   .81
  .مختلفة وفقاً لحالة كل لغة إقليمية أو أقليةتأتي الخيارات الولكل من ھذه المستويات، . الكباروتعليم 

  
ً ”ود تعبير ويُستخدم في بعض البن  .82 ة وفيه إقرار بأنه لا يمكن الطلب من السلطات العام. “بعدد يُعتبر كافيا

يصعب بحكم حالة المجموعة اللغوية بلوغ العدد الأدنى المطلوب من التلاميذ لتكوين اتخاذ التدابير المعنية عندما 
ة لتكوين الصف الدراسي وفي المقابل، يُقترح تطبيق قاعدة الحصة النسبية العادية المطلوب. صف دراسي

ً ”أن  عدد أقل من التلاميذلبمرونة، حيث يجوز    .“يُعتبر كافيا
  

كل من ، د، في الحسبان كون الحالات الوطنية مختلفة فيما يتعلق بفي البندين ج ivالخيار  صياغةأخذ وت  .83
ً على ھذه الظروف، فإن الرغب. إتمام ھذا التعليم تجيز التي سن الرشد والسن ات التي يجب أخذھا في ووقفا

  .الحسبان ھي إما رغبات التلاميذ بالذات وإما رغبات أسرھم
  

وثمة إقرار بعدم تمييز الأنظمة التربوية كلھا بين التعليم الثانوي والتعليم المھني، حيث يُعتبر الثاني   .84
الاختلافات ي الحسبان ومع ذلك، وكما يورده البندان ج، د،  فإن التمييز يأخذ ف. مجرد نوع خاص من الأول

يث يقوم التدريب المھني إلى حد وعلى وجه التخصيص، ففي حالة البلدان ح. المھني التدريبالقائمة في أنظمة 
كبير على التمھّن، وحيث تكون بالتالي التدابير المتخذة لصالح اللغات الإقليمية أو الأقلية صعبة التطبيق، فإنه 

  .الأكثر صرامة في مجال التعليم الثانوي العامت متطلبااليسمح للأطراف بالقبول ب
  

من  ،مع تلك الخاصة بسائر مستويات التعليمقاسم مشترك الكبار لأحكام الخاصة بالجامعات وتعليم لو  .85
وعلاوة على ذلك،   .تعليمية كمادة وتدريسھاباللغة الإقليمية أو الأقلية  التدريسحيث تقديمھا خياراً بديلاً بين 

لنسبة للتعليم قبل المدرسي، ثمة حل إضافي مقترح في الحالات حيث لا اختصاص مباشراً للسلطات وكما با
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يمكن اعتبار عدد متكلمي اللغة الإقليمية أو الأقلية غير كاف  وفي بعض الدول،. العامة في نوع التعليم المعني
 أعطيت أمثلة عن دولھذا الصدد، وفي . تدريسھا على المستوى الجامعي اللغة المعنية أوبكي يتوفر تعليم 

تعترف بالشھادة الجامعية التي حصل عليھا متكلم لغة إقليمية أو أقلية من جامعة دولة أخرى حيث تُستخدم نفس 
  .اللغة، وذلك بحكم اتفاق خاص أو اتفاق عام بشأن الاعتراف بالشھادات

  
. الإقليمية أو الأقلية عن بيئتھا الثقافيةاللغات  تدريسالبند ز عدم عزل  1والدافع وراء وضع الفقرة   .86

وھذا التاريخ وھذه الثقاقة الإقليمية أو الأقلية . ذات صلة بتاريخ منفصل وتقاليد خاصة فغالباً ما تكون ھذه اللغات
ً  غير المتكلمين للغات المعنية في متناول مايُستحسن جعلھوعليه، . من مكونات الإرث الأوروبي انمكون   .أيضا

  
الملائمة من حيث  المواردعندما تتعھد دولة ضمان تدريس لغة إقليمية أو أقلية، عليھا التأكد من توفير و  .87

. الملحقات الضرورية ھذه أن ينص الميثاق علىولا حاجة إلى  .التدريسدعم  ووسائل المدرسينھيئة والتمويل 
، ولذا جانب أساسسي ذاوھ. ألة تدريبھمطرح مسألة كفاءتھم وبالتالي مسن فيما يتعلق بھئية المدرسين، تنلك

  .حالبند  1الفقرة  يتناوله حكم خاص في
  

اللغات أكثر تحديداً، للنظام المدرسي، رأت لجنة الخبراء في  وبشكل ،نظراً للأھمية الأساسية للتدريس  .88
ولا  .ھذه المجالفي سير الأمور استحداث ھيئة أو ھيئات خاصة لمتابعة ضرورة  الإقليمية أو الأقلية في أوروبا

وعليه، فقد تكون ھيئة تابعة للسلطة التربوية أو . ھذه المؤسسة الرقابية ط على مواصفات البند 1تنص الفقرة 
وعلى . من الميثاق 4الفقرة  7لھيئة المنصوص عليھا في المادة وقد توكل ھذه المھمة أيضاً إلى ا .مؤسسة مستقلة

  .المراقبة علنية استنتاجاتفإن الميثاق يطلب أن تكون  أي حال،
  

. منطقتھا الجغرافية اللغوية التقليديةحماية اللغات الإقليمية أو الأقلية ضمن حدود  عادةالميثاق  ويحصر  .89
والدافع وراءھا الإدراك أنه في الظروف الحديثة التي . لھذه القاعدة تشكل استثناء 8من المادة  2إلا أن الفقرة 

ً في الممارسة العملية لحمايةمبدأ الاختصاص الإقليمي  م يعد ربمالتشھد تحركية السكان،  لغة إقليمية أو  كافيا
لكن نظراً للصعوبات . قد ھاجر إلى المدن الكبرىعدداً ھاماً من متكلمي ھذه اللغات  أقلية بشكل فعال، لا سيما أن

قاعدتھا الإقليمية التقليدية، تمت صياغة  جالمترتبة على توسيع تدبير تربوي ليشمل اللغات الإقليمية والأقلية خار
فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في ھذا الصدد، وعلى أي حال، فإنه يطبَّق فقط حيث  بمرونة 2، الفقرة 8نص المادة 

  .تكون ھذه التدابير مبررة بعدد مستخدمي اللغة المعنية
  

  السلطات القضائية – 9 ةالماد  
  

 مستخدمي فيھا مناطق الاختصاص القضائي التي يبرر عدد المقيمينلمادة على من ھذه ا 1تطبَّق الفقرة   .90
ً يتطابق ھذا الحكم و .الأقلية التدابير المعنية اللغات الإقليمية أو مع معظم أحكام الميثاق المعنية بحماية  جزئيا

 ً حاكم العليا الموجودة خارج الإقليم وبالنسبة للم. اللغات الإقليمية أو الأقلية ضمن الإقليم الذي تُستخدم فيه تقليديا
 الخاصة طبيعةال أن تأخذ في الحسبان المعنية الذي تُستخدم فيه اللغة الإقليمية أو الأقلية، فإنه يعود حينئذ للدولة

  .النظام القضائي وھرمية ھيئاتهب
  

ً صياغة  .91 ت الإقليمية أو اللغافي  حرص لجنة الخبراء 1 الفقرة 9الجملة في مطلع المادة  وتعكس أيضا
على حماية المبادئ الأساسية للنظام القضائي كالمساواة بين الأطراف وتجنب التأخير غير  الأقلية في أوروبا

لكن . لإقليمية أو الأقليةكن لتسھيل الاستعانة باللغات افي الإجراءات القضائية، من سوء الاستعمال المم المبرر
لا بل بالعكس، فإن سوء . ام لتعھدات طرف بموجب ھذه الفقرةيبرر أي تقييد ع ھذا الحرص المشروع لا

  .استعمال الإمكانات المتاحة سينبغي على القاضي أن يحدده في حالات فردية
  

مكيفة للطبيعة والخيارات المدبرة لھا  .ويتم التمييز فيما بين الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية  .92
ً “أو/و”يه المفردتان وكما تشير إل.  الخاصة بكل منھا   .، من الممكن اعتماد بعض ھذه الخيارات تراكميا

  
مة في كل ئووقفاً على الترتيبات القا. القضائية السلطاتبالإجراءت أمام  1الفقرة  9وتتعلق أحكام المادة   .93
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المزاولة وظيفة  أنھا تشمل سائر الھيئات“ سلطات”إدارة العدالة، يجب عند اللزوم الفھم من كلمة  دولة في مجال
  .البند جعلى  يسري بشكل خاصوھذا . قضائية

  
الإجراءات باللغات الإقليمية أو  تدير”، تعبير 1ويُستخدم في الخيار الأول من البنود أ، ب، ج من الفقرة   .94

ً “الأقلية مة وفي وعلى أي حال على أن اللغة الإقليمية أو الأقلية المعنية تُستخدم في قاعة المحك ، ويدل ضمنا
لكن يعود لكل دولة وفي ضوء المواصفات الخاصة . الإجراءات التي يشارك فيھا الطرف المتكلم ھذه اللغة

  .“الإجراءات تدير”تعبير  مدىبنظامھا القضائي أن تحدد بدقة 
  

الأطراف بضمان حق المتھم في استعمال  فيهالذي تتعھد  ،1من الفقرة  ii.بأن البند أ ويجب التنويه  .95
البند ه من  3في الفقرة  6كما ترسيه المادة  ،ذھب إلى ما أبعد من حق المتھمي ،لغتھا الإقليمية أو الأقلية/تهلغ

شفھي في حال لم يكن يفھم أو يتكلم  في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
، فإن الفقرة المذكورة تقوم على اعتبار أنه حتى ولو كان ii.وج ii.ومثل البندين ب. اللغة المستخدمة في المحكمة

، فإنھم ومتى تعلق الأمر بتبرير أنفسھم أمام المحكمة، متكلمو لغة إقليمية أو أقلية قادرين على تكلم اللغة الرسمية
 حصرلتالي، فإن وبا. قد يشعرون بالحاجة إلى التعبير باللغة الأقرب إليھم عاطفياً أو التي يتكلمونھا بطلاقة أكبر

وفي المقابل، ونظراً لأن ھذا الحكم يذھب إلى ما أبعد . يخالف غاية الميثاق حالات الضرورة العمليةفي تطبيقھا 
من الحقوق الإنسانية بمفھومھا الحصري من خلال منحه في الواقع حرية الخيار للمتھم، ولأنه يتطلب توفير 

ً  لقد وفقاً لقراره، له تسھيلات ھامش من الاستنسابية فيما يتعلق بقبوله أم عدمه وبحصر  للدول أن يجاز بدا منطقيا
  .تطبيقه في بعض مناطق الاختصاص القضائي

  
تنظيم مجانية الترجمة أو الترجمة الشفھية التي قد تصبح ضرورية لدى البند د  1 إن الغاية من الفقرة  .96

إن الأمر متروك لھا لحل التي لم تختر ھذين البندين، ف وبالنسبة للدول. البندين ب، ج 1الفقرة  9تطبيق المادة 
ً للأحكام الموجودة وإما باعتماد أحكام جديدة خاصة تأخذ في الحسبان الحاجة إلى تعزيز  ھذه المسألة، وإما وفقا

ً على الشخص صاحب الطلب بشأن عمل وعليه،. اللغات الإقليمية أو الأقلية ً أو جزئيا  قد تكون التكاليف كليا
  .ما أو متقاسَمة فيما بين الأطراف أو غير ذلك انونيق
  

محدود  مداھاوفي الواقع، فإن . الوثائق القانونية المصاغة بلغة إقليمية أو أقلية بشرعية 2وتتعلق الفقرة   .97
، بل تقتصر على النص على وثيقة قانونية على شرعيةالتي تضفي طابع الشروط ال كلشير إلى تلا  ابقدر ما أنھ

تمنع  وعلاوة على ذلك، فھي لا. صياغة وثيقة بلغة إقليمية أو أقلية لا تشكل بحد ذاتھا أساساً لرفض شرعيتھا أن
 في ھذه الحالة، منھا على سبيل المثال الحاجة إلى صيغة تصديق جراءات شكلية إضافيةلإ الترتيبدولة من 

الوثيقة التي يستند إليھا الطرف  مضمونكون يأن البند ب  2الفقرة  وتقتضي  .باللغة الرسمية ينبغي إضافتھا
عن طريق الإعلان أو ھيئة (مباشرة أو بصورة غير مباشرة  تم إعلامهاللغة الإقليمية أو الأقلية قد  المستخدم

الآخر أو غيره من الأطراف المعنية غير المتكلمة اللغة الإقليمية أو  لطرفل) لدولة أو غير ذلكالتابعة ل علامالإ
  .وبشكل مفھوم منھاالأقلية 

  
في  بتطبيق المعاھدات والاتفاقيات الخاصة بالمساعدة المتبادلة 2الفقرة  9تطبيق المادة  ولا يخلّ   .98

  .المسائل القانونية والتي تعالجَ في كل منھا وبشكل صريح مسألة اللغات المستخدمة
  

ما لم يُنص ”تُرجع عبارة و. ة أو الأقليةبترجمة النصوص القانونية إلى اللغات الإقليمي 3وتتعلق الفقرة   .99
في لغة إقليمية أو أقلية كونه تُرجم من قبل إلى  إلى الحالات حيث النص موجود من قبل “على غير ذلك صراحة

  .لغة مشابھة أو مطابقة تكون اللغة الرسمية في دولة أخرى
  

  السلطات الإدارية والخدمات العامة – 10المادة 
  

ه المادة السماح لمتكلمي اللغات الإقليمية أو الأقلية بممارسة حقوقھم كمواطنين والوفاء الغاية من ھذ  .100
  .بواجباتتھم المدنية في ظروف تُحترم فيھا طريقتھم في التعبير
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لغات التحسين التواصل بين السلطات العامة وبين الأشخاص الذين يستخدمون أساساً إلى الأحكام  تھدف  .101
صحيح أن الأوضاع الاجتماعية والثقافية قد تطورت بطريقة حيث الأكثرية الكبرى من  .قليةالأقليمية أو الإ

لتواصل مع ستطيعون استخدام لغة رسمية لالأشخاص الذين يتكلمون ھذه اللغات يجيدون التكلم بلغتين وي
ة بأساسي بالنس أمر السلطات استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية في العلاقات مع ھذه لكن إجازة. السلطات العامة
وللتوضيح، فإذا تم إقصاء لغة كلياً  .شكل وجھة نظر شخصيةيلھذه اللغات وتطورھا، كما أنه  يللوضع القانون

ع نفيھا كلغة، حيث أن اللغة وسيلة للتواصل العام ولا يمكن واقعفإن ذلك يعني في المن العلاقت مع السلطات، 
وبعد، وإذا لم يُسمح للغة بالوصول إلى المجال السياسي أو القانوني  .دون سواھاحصرھا في العلاقات الخاصة 

 ً وعاجزة عن “ معاقة”كامنھا المصطلحي في المجال المعني وتصبح لغة كل  أو الإداري، فإنھا ستفقد تدريجيا
  .التعبير عن كافة جوانب الحياة في المجتمع

  
  :السلطات العامة دابير التي تتخذھاالتثلاث فئات من أنواع  10تميز المادة   .102

  
العمل الذي تقوم به السلطات الإدارية في الدولة، أي الأعمال التقليدية التي تقوم بھا السلطات العامة   -

  ؛)1الفقرة (العامة بموجب القانون العام  الاختصاصاتوبخاصة على شكل ممارسة الصلاحيات أو 
الإقليمية دون الوطنية العامة التي لھا اختصاصات الحكم  السلطاتعمل السلطات المحلية والإقليمية، أي   -

  الذاتي؛
حيث تبقى في كنف  ،عمل الھيئات التي توفر الخدمات العامة سواء أكان تحت القانون العام أو الخاص  -

   ).3الفقرة (خدمات كالبريد والمستشفيات والكھرباء والنقل ونحو ذلك . السلطات العامة
  

ي الحسبان في كل مجال وبأوجه التكييف الضروري مع الطبيعة الخاصة بالسلطات أو الھيئات ويؤخذ ف  .103
ففي بعض الحالات، تسمح مواصفات اللغة الإقليمية أو الأقلية بالاعتراف بھا . تنوع الحالات اللغوية المعنية،

تبقى (دي لدى السلطات العامة تواصل العا، ما يجعل منھا لغة عمل في إقليمھا، أي وسيلة ال“شبه رسمية”كلغة 
ً المعيار في  التواصل مع الأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة الاستعانة باللغة الرسمية أو اللغة الأكثر شيوعا

 ھذا ويمكن استخدام اللغة على الأقل في علاقات ھذه السلطات بالأشخاص الذين يتوجھون .)الإقليمية أو الأقلية
ھذه الحلول غير قابلة للتطبيق بحكم الحالة الموضوعية للغة إقليمية أو أقلية، يتم  لكن عندما تصبح .إليھا بھا

ً  الترتيب لتعھدات دنيا لصون حالة متكلمي اللغة المعنية، حيث يجوز التقدم بطلبات أو وثائق شفھية أو  شرعا
  .اللغة بھذه أي إلزام بالإجابة ذلك يجرباللغة الإقليمية أو الأقلية، لكن دون أن  مكتوبة

  
وليس المقصود من ھذا . “قدر الممكن المعقولالب”مقيدة بعبارة  3و 1إن تعھدات الأطراف في الفقرتين   .104
بعض أحكام  إسقاط، اللتين تمنحان الأطراف حرية 1الفقرة  3، والمادة 2الفقرة  2يحل محل المادة أن  التعبير

لكنه يسعى إلى الأخذ في الحسبان واقع أن بعض . كل لغةتعھداتھا فيما يتعلق ب الجزء الثالث من الميثاق من
إن القبول بحكم . من حيث التمويل أو تكوين ھيئات المدرسين أو التدريب تجر إلزامات ھامة المرصودة التدابير

. يلهالقيام بالترتيبات الإدارية المطلوبة لتفعيستلزم بالضرورة تعھداً بتوفير الموارد و ،معين فيما يتعلق بلغة ما
في بعض  تطبيق الحكم المعني كلياً وبلا تقييد بأنه من غير الواقعي أو من غير الواقعي بعد، ومع ذلك، ثمة إقرار

للأطراف وفي سياق إنفاذ الأحكام ذات  “بالقدر الممكن المعقول” وتسمح عبارة. وف المحتملة النشوءالظر
  .ف سائدة أم لاأن تحدد في حالات فردية ما إذا كانت ھذه الظروالصلة، 

  
أخذ في ت بطريقة“ أو تشجيع/و إجازة”وبخاصة تعھد الأطراف بـ 2الفقرة  مصطلحات وتمت صياغة  .105

ولا تعني ھذه المصطلحات إيلاء أھمية أقل لتطبيق الأحكام المرساة . حكم الذاتي المحلي والإقليميالحسبان مبدأ ال
اللغات الإقليمية في وعلى وجه أعمّ، فإن لجنة الخبراء . مواطنھنا والتي تتعلق بالسلطات العامة الأقرب إلى ال

كانت مدركة لكون تطبيق بعض أحكام الميثاق يقع ضمن اختصاص السلطات المحلية أو  أو الأقلية في أوروبا
مبدأ على الأطراف التأكد من أن إنفاذ الميثاق يحترم . الجھات المعنية الإقليمية وأنه قد يستلزم تكاليف ھامة على
 1الفقرة  9وبخاصة في المادة  الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحليالحكم الذاتي المحلي كما تم تعريفه في 

في أن يكون لھا موارد مالية  للسلطات المحلية الحق ضمن السياسة الاقتصادية الوطنية”التي تنص على أنه 
  “.اصاتھاإطار اختص فيكافية خاصة بھا ويمكنھا التصرف بھا بحرية 
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. السلطة الإقليمية أو المحلية“ في إطار”البند أ على استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية  2تنص الفقرة   .106
 تعني، لكنھا لا والغاية من ھذه الصياغة الإشارة إلى جواز استخدام السلطة المعنية لغة إقليمية أو أقلية كلغة عمل

  .لأقلية في التواصل مع الحكومة المركزيةاجواز استخدام اللغة الإقليمية أو 
  

  وسائل الإعلام – 11المادة 
  

. ن للغات الإقليمية أو الأقلية نيلھما في وسائل الإعلام حيويان لصونھاإن الوقت والمساحة اللذين يمك  .107
 .بالاتصال الجماھيريتأثيرھا ما لو يتوفر لھا النفاذ إلى الأنماط الجديدة الخاصة ولا يمكن اليوم للغة أن تحتفظ ب

. ويقود تطور ھذه الأخيرة عبر العالم وكذلك تقدم التكنولوجيا إلى إضعاف التأثير الثقافي للغات الأقل انتشاراً 
ً العامل الحاسم ھذا وتمثل . بالنسبة إلى كبرى وسائل الإعلام، وخاصة التلفزة، فإن حجم جمھورھا ھو عموما

 ً ً صغيراً  اللغات الإقليمية أو الأقلية سوقا ورغم الفرص الجديدة التي يتيحھا لھا التقدم في تكنولوجيا البث، . ثقافيا
لكن ھذه الأخيرة تشكل مجالاً حيث التدخل  .إلى وسائل الإعلام للوصولبحاجة إلى الدعم العام  فھي في الحقيقة

ً  النُظمالعام محدود والعمل من خلال  ً . غير فعال حقا في ھذا المجال عن طريق  وتعمل السلطات العامة أساسا
ً للغات الإقليمية أو الأقلية، يطلب الميثاق ع وتقديم المساعدةيالتشج من الدول ، وبغية التأكد من توفرھما دعما

  .الالتزام بتعھدات على عدة مستويات
  

في مصلحة مستخدمي اللغات الإقليمية أو الأقلية ضمن تصب التدابير المرتب لھا في ھذه المادة   .108
جاء منھا في سائر بھذا الخصوص وھي مختلفة عما  1لكن صياغة الفقرة . لمناطق الجغرافية الخاصة بھاا

وبالتالي وحتى وإذا كانت قد . المواد، تأخذ في الحسبان الطبيعة الخاصة بالوسائل السمعية البصرية تحديداً 
بير ليست اوفي المقابل، فإن التد .دوده بكثيرحمن قد تتوسع إلى ما أبعد  آثارھااتُّخذت تدابير لإقليم معين، فإن 

  .بحاجة إلى أن تُتخذ ضمن الإقليم المعني، شريطة أن تعود بالفائدة على السكان القاطنين فيه
  

على وسائل  المراقبة الممارسةمن  متفاوتةدرجات  لسلطات العامة في مختلف الدولل هثمة إقرار بأن  .109
اختصاصھا أو صلاحياتھا أو دورھا  على أن مدى تعھداتھا متوقف على مدى 3و 1ولذا تنص الفقرتان  .الإعلام

في إيجاد  وعلاوة على ذلك، يتم التشديد على أن الدور الشرعي للدولة في كل بلد. في ھذا المجال المشروع
  .ائل الأعلامالإطار القانوني والظروف التي يمكن فيھا تحقيق غاية ھذه المادة، يقف عند حدود مبدأ استقلالية وس

  
التعھدات المقترحة لصالح اللغات الإقليمية أو الأقلية في مجال  فيما بين 11من المادة  1وتميز الفقرة   .110
وتشمل ھذه المھمة التي قد تقوم  .خدمة عامة أم لا بمھمة انتقوم ة والتلفزة، على أساس كون الأخيرتينالإذاع

تؤخذ فيھا بعين الاعتبار الأذواق والمصالح  اسعة من البرامجبھا ھيئة بث عامة أو خاصة تقديم مجموعة و
تضع ترتيبات لبث برامج باللغات الإقليمية أو الأقلية، وذلك في التشريع  وفي ھذا الصدد، يمكن للدولة أن. الأقلية

يكون للبث مھمة  عندماو وفي المقابل .البند أ هيتناولھذا ما و. مة على البثالقيّ مثلاً أو في دفاتر شروط الھيئات 
 ).البندان ب، ج(لا أكثر “ أو التسھيل/التشجيع و”تقع ضمن اختصاص القطاع الخاص، يقتصر دور الدولة على 

ناسب، فإن التعھد الذي التزمت به الأطراف وحيثما تَ  .ووحدھا الحالة الأخيرة تنطبق على الصحافة المكتوبة
  .بث باللغات الإقليمية أو الأقليةيتمضن تخصيص الترددات الضرورية للھيئات التي ت

  
بسلطة ضمان حرية  عادة فإنھا تبقى محتفظة دور الدولة فيما يتعلق بوسائل الإعلام، تدنىومھما    .111

 التعبيرنفس ب 2ھو سبب عدم تضمين الفقرة و. التواصل أو اتخاذ تدابير ھادفة إلى إزالة العقبات أمام ھذه الحرية
ستقبال ليس الاحرية  ضمانويتعلق التعھد ب. اختصاص السلطات العامة بمدىيتعلق  فيما 1في الفقرة  المورد

ً بالعقبات السلبية لمجاورةاتُبث من البلدان  البرامج التي أمام استقبال فقط بالعقبات الموضوعة عمداً  ، بل أيضا
ً  تدبيرالسلطات المختصة عن اتخاذ أي  الناتجة عن تخلف   .لجعل ھذا الاستقبال ممكنا

  
دة فوق أراضي الدولة الموجَ  الشروط المشروعة إخضاع البث من دولة مجاورة لنفس جوازونظراً لعدم   .112

ً لجملة الثالثة من ھذه الفقرة خط حماية مصاغالمعنية، استحدثت ا المتعلقة بحرية  2الفقرة  10بالمادة  أسوة ا
ه في الدول أن يما يتعلق بالتلفزة، يجب الإشارة إلىوف ھذا .التعبيرفي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان

الظروف والشروط تحدد ھذه الاتفاقية  ،الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالبث التليفزيوني العابر للحدودالأطراف في 
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ً وذلك  من الميثاق، 2 الفقرة 11التي يمكن في ظلھا تقييد الحريات المضمونة في المادة  مبدأ  بواسطة خصوصا
وعلاوة على ذلك، فإن  .فوق أراضيھا لبرامج تمتثل لبنود الاتفاقية الأوروبية المذكورة دم تقييد إعادة الإرسالع

  .التأليف والنشر بالحاجة إلى احترام حق أحكام ھذه الفقرة لا تخلّ 
  

ئات في الھي مية أو الأقليةيعلى تمثيل مصالح مستخدمي اللغات الإقل 3الفقرة  11وتنص المادة   .113
أو ”وقد ادُرجت كلمات . وتوجد ھذه البنى في معظم البلدان الأوروبية. المسؤولة عن تأمين تعدد وسائل الإعلام

لجنة  إلا أن. للتصدي للصعوبات الممكنة المترتبة على تحديد ممثلي مستخدمي ھذه اللغات“ المأخوذة في الحسبان
قد اعتبرت أنه يمكن الاكتفاء بتمثيل المجموعات اللغوية بنفس  اللغات الإقليمية أو الأقلية في أوروبافي الخبراء 

ويمكن الاستجابة لذلك مثلاً من خلال الھيئات التي تمثل اللغات الإقليمية أو . شروط الفئات الأخرى من السكان
  .من الميثاق 4الفقرة  7الاقلية المنصوص عليھا في المادة 

  
  والمرافق الثقافيةالأنشطة  – 12المادة 

  
ضمن مدى اختصاص وصلاحيات  تلتزم ن، يُطلب من الدول أ11لمادة كما بالنسبة لفي ھذا المجال و  .114

للسلطات العامة تأثير لا شك  هلكن وبما أن. تدابير فعالة اتخاذه منودور السلطات العامة المشروع، بما يمكنھا 
ا السھر على أن يكون للغات ميثاق يطلب منھبھا استخدام المرافق الثقافية، فإن ال فيه على الشروط التي يتم

  .الإقليمية أو الأقلية موقعاً ملائماً في عمل ھذه المرافق
  

الخاصة بأنماط التعبير  أن تشجع بشكل عام المبادرات النموذجية البند أ 1في الفقرة  من الدول طلبويُ   .115
عادة وسائل ھذا الدعم من تلك المعتمدة لأغراض وتستوحى . قليةبه اللغات الإقليمية أو الأالثقافي التي تتميز 

ً على …“مختلف وسائل الوصول إلى الأعمال”ويشمل تعبير . تعزيز الثقافة ، نوع النشاط الثقافي المعني ووقفا
  .والتقديم والبث والإرسال وغير ذلك النشر والإنتاج

  
فھي لا  تتساوى في الإنتاجية الثقافية مع ن، وبسبب قلة عدد متكلمي اللغات الإقليمية أو الأقلية بين السكا  .116

ً لوضع الإرث الثقافي الأوسع في متناول مستخدميھا، لمن . اللغات الأكثر انتشاراً  ولتعزيز استخدامھا وأيضا
ً وعنونة  وريرالض البند  1الفقرة (الاستعانة بتقنيات الترجمة، من دبلجة ودمج للحوار مع مشاھد مسجلة مسبقا
وبالتالي، فإنه لأمر جوھري بالنسبة لقابلية حياة . جتناب الحواجز الثقافية يتطلب عملية ثنائية الاتجاها إلا أن). ج

يصار إلى جعل الأعمال الھامة المنتجة بھذه اللغات في متناول الجمھور أن  ،اللغات الإقليمية أو الأقلية ولوضعھا
  .البند ب 1وھذه ھي الغاية من الفقرة . الأوسع

  
ثقافية من مختلف الأنواع أو  بأنشطةمھمتھا القيام يما يتعلق بعمل المؤسسات الثقافية، أي الھيئات التي وف  .117

م اللغات دعمھا، يُطلب من الدول السھر على أن تولي ھذه المؤسسات أھمية كافية في برامجھا لمعرفة واستخدا
لا يمكن للميثاق أن بالطبع، و). البنود د إلى و 1رة الفق 12المادة (لثقافات الملازمة لھا الإقليمية أو الأقلية ول

تحسب  ”بتعبير بل يكتفي قلية في أنشطة ھذه المؤسسات، يحدد الطريقة التي ستُدمج فيھا اللغات الإقليمية أو الأ
ً  .“الحساب الملائم ً وإشرافيا ً في ھذا المجال دوراً توجيھيا وليس المطلوب منھا أن تسير . وتلعب الدول عموما

  .أنه متابَعمن  “تتأكد”ذاتياً في تحقيق ھذا الھدف، بل فقط أن 
  

ال المنتجة مأقلية، تكون مسؤولة عن تجميع الأعوينص الميثاق أيضاً على إنشاء ھيئة لكل لغة إقليمية أو   .118
صل إليھا حالة الضعف التي يوفيما يتعلق ب. )البند ز 1الفقرة  12المادة (عنھا ونشرھا  بھذه اللغات وحفظ نسخ

ً مع ترك أمر اتخاذ  العديد من اللغات الإقليمية أو م ھذا النوع من العمل منھجيا الأقلية، فمن الضروري أن ينظَّ
الدول ضرورة تكييف تشريعتھا الخاصة بالإيداع  بعض ترى، قد زولأغراض إنفاذ ھذا البند . القرار للدول

من المشاركة في حفظ الأعمال المنتجة باللغات  نشاءھاإ المتوخىن الھيئة بما يمكّ  ،القانوني والمحفوظات
  .الإقليمية أو الأقلية

  
ه بأن ولو كان يُعترفقليمية أو الأقلية، وحتى الإبالإقليم حيث تُستخدم اللغات  1الفقرة  12وتتعلق المادة   .119

ً  العديد من أحكامھل تعزيز الثقافة وللاحتياجات التي لكن نظراً لطبيعة العمل على . الإقليم ھذا آثار تتجاوز عمليا
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ً تظھر خارج المناطق حيث   2الفقرة  12، فإن المادة )نتيجة للھجرة الداخليةبخاصة ك(تُستخدم اللغات تقليديا
  .2 الفقرة 8ابقة مع أحكام المادة طتستحدث أحكاماً مت

  
كاملة وصادقة عن الثقافة ولإعطاء صورة . ثقافاتھا الوطنية في الخارج تعزيزتسعى كافة الدول إلى   .120

ويشكل ھذا التعھد المنصوص عليه . ھمل اللغات والثقافات الإقليمية أو الأقليةألّا ي اھذ التعزيزالمعنية، على عمل 
 7طريقة من طرق تطبيق مبدأ الاعتراف باللغات الإقليمية أو الأقلية المكرس في المادة  3الفقرة  12في المادة 

 .لجزء الثاني من الميثاقالبند أ من ا 1الفقرة 
  

  الحياة الاقتصادية والاجتماعية – 13المادة 
  

في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز بھا بلدان مجلس أوروبا، يقتصر تدخل السلطات العامة   .121
ن إمكانات إوفي ھذه الظروف، . إصدار القوانين والنُظم على رئيسيفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل 

. في سعيھا لتأمين الاعتبار الواجب للغات الإقليمية أو الاقلية في ھذا المجالالسلطات  محدودة أمام أتخاذ التدابير
وھو يسعى من جھة إلى إزالة التدابير التي من شأنھا حظر  .على عدد من التدابير فيهينص الميثاق  ومع ذلك فإن

الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويقترح من جھة أخرى عدداً من التدابير  ھذه اللغات أو الثني عن استعمالھا في
  .الإيجابية

  
ولذا فھي مصممة كي . لمبدأ عدم التمييز ملموسلتطبيق  بالمجال 1الفقرة  13أحكام المادة  وتفسح  .122

فيھا اللغات الإقليمية أو التي تُستخدم  تطبَّق فوق كلية أراضي الدول الموقعة على الميثاق وليس فقط في أجزائھا
  .الأقلية

  
بقائمة بمختلف التدابير الملموسة المتخذة لدعم اللغات الإقليمية من الميثاق  2الفقرة  13وتجيء المادة   .123

. وھي مقتصرة لأسباب عملية على المناطق الجغرافية التي تُستخدم فيھا ھذه اللغات. أو الأقلية في ھذا المجال
 10، يجب الإشارة إلى التفسيرات الموردة أعلاه للمادة “بالقدر الممكن المعقول” يربتعبوفيما يتعلق 

على قدر اختصاص السلطات العامة،  وأخيراً، فإن تعھدات الأطراف تتوسع فقط). 104أنظري الفقرة /أنظر(
  .البند جيسري فقط على وھو تعبير 

  
  لحدودل العابرةالتبادلات  – 14المادة 

  
، ما يُرجع بالتالي إلى وتتوسع بھاالبند ط  1الفقرة  7المادة الفكرة المرساة في المادة  توسع ھذه  .124

  ). 70و 69أنظري الفقرتين /أنظر(التفسيرات الموردة إعلاه 
  

والملاحظ . يتطور التعاون العابر للحدود بين المناطق المتجاورة في عدة دولفي العديد من المجالات،   .125
ً من حيث سلامة الأراضيت، قد أنه في بعض الحالا ً إشكاليا غير أنھا ومع التقارب . ترتدي ھذه الحالة طابعا

فيما  لتعزيز التفاھم المتبادل“ عامل ثقافي” تسنح للدول المعنية فرصة استعمالالمطرد فيما بين الدول الأوروبية، 
 .دود على الصعيدين المحلي والإقليميخاصة بالتعاون العابر للح وقد وضع مجلس أوروبا اتفاقية إطارية. بينھا

 على ذلك بشكل خاص سريانعام، تشدد الفقرة ب على  بشكلوفي حين أنه من المرغوب تطوير ھذا التعاون 
  .الحالات حيث تُستخدم لغة إقليمية واحدة من جانبي الحدود

  
سين والاعتراف المتبادل ليشمل مسائل كتوءَمة المدارس وتبادل المدر التعاون المتوخى ويمكن توسيع  .126

الموارد الثقافية من كتب وأفلام ومعارض بالشھادات والمؤھلات والتنظيم المشترك لأنشطة ثقافية وتحفيز تداول 
وفي حالات معينة، قد … العابرة للحدود للھيئات الثقافية من فرق مسرحية ومحاضرين إلخنشطة الأ، و…إلخ

ومثالاً على . لإنفاذ التعھدات الملتزم بھا بموجب مواد أخرى من الميثاق )وأقل كلفة(ناجعة التعاون وسيلة  يكون
البند ه، قد يضع اتفاق ثنائي  1الفقرة  8المرساة في المادة  بتوفير التسھيلات للتعليم العاليذلك وفيما يتعلق 

  .مؤسسات مخصصة في دولة مجاورة ترتيبات خاصة بالطلاب الراغبين في ارتياد
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  تطبيق الميثاق –ع الجزء الراب  
  
  )17إلى  15المواد (
  

نظاماً قائماً  هاختار واضعومن متابعة تطبيق الميثاق،  لتمكين مجلس أوروبا ودوله الأعضاء والجمھور  .127
تصدر ھذه التقارير مرة كل  .التدابير المتخذة عملاً بأحكامهب وتبلغّ فيھاف على تقارير دورية تضعھا الأطرا

دخول الميثاق  عندالسائدة أولھا المقصود منه وصف حالة اللغات الإقليمية أو الأقلية  يُرفعس ثلاث سنوات، لكن
  .تاريخهحيز التنفيذ في الدولة المعنية، في خلال سنة من 

  
وبغية تأمين فعالية ھذا النظام المعتمد لمتابعة إنفاذ الميثاق، نص ھذا الأخير على إنشاء لجنة خبراء   .128

ھيئات أو جمعيات  إلىلجنة الخبراء  استماع كما أنه سيتاح. قارير التي ترفعھا مختلف الأطرافمھمتھا فحص الت
الميثاق، وخاصة جزئه الثالث  راغبة بتزويدھا بالمزيد من المعلومات أو وصف حالات معينة ذات صلة بطبيق

ً في أحد الأطراف مخول). 2الفقرة  26المادة ( ة لالتماس لجنة الخبراء ھذه ووحدھا الھيئات المؤسسة قانونيا
 والغاية من ھذه القاعدة منع مجموعات يوجد مقرھا خارج الطرف المعني. بشأن مسائل متعلقة بالطرف المعني

  .بتطبيق الميثاق، من استخدام نظام المتابعة المثبت فيه لزرع الشقاق فيما بين الأطراف
  

، حيث أن التعليمات التي تسير لرفع الشكاوي قضائي لتشديد على أن ذلك ليس بإجراء شبهويجب ا  .129
ولا يجوز للھيئات  .بموجبھا لجنة الخبراء تقتصر على متابعة إنفاذ الميثاق وتلقي المعلومات لتحقيقه ليس إلا

  .الطلب إلى اللجنة أن تقوم نوعاً ما بعمل ھئية طعن قضائية 16المشار إليھا في المادة 
  

لمزيد من ل الدول المعنية، وعليھا أن تدعوھا دقق في أي معلومات تصلھا معويجوز للجنة الخبراء أن ت  .130
على لجنة  الاستنتاجاتولدى تقديم اللجنة تقاريرھا، تحال  .الايضاحات أو المعلومات لأغراض استقصاءاتھا

نشر ھذه  ورغم أنه قد يتراءى من أجل الشفافية وجوب .الوزراء مرفقة بالتعليقات الصادرة عن الدول المعنية
لاحتمال احتوائھا على مقترحات بتوصيات قد توجھھا لجنة الوزراء تلقائياً، إلا أنه كان ثمة شعور نظراً التقارير 

  .صواب نشرھا على حدة كي تقرر في كل حالة لھذه اللجنةإلى دولة أو أكثر، بوجوب ترك الأمر 
  

وعلى الخبراء أن يكونوا أشخاصاً معترف . قعدد أعضاء لجنة الخبراء عدد الأطراف في الميثا يساوي  .131
أعلى درجات ”وفي نفس الوقت، وبتشديد الميثاق على ميزة . بكفاءتھم في مجال اللغات الإقليمية أو الأقلية

أن يكونوا في سياق القيام  الخبراء المعيّنين في اللجنة ه علىيوضح أن فھوفي الجوھر، الشخصية ، “النزاھة
  .مل بشكل مستقل وألّا يخضعوا لتعليمات الدولة المعنيةبمھتھم أحراراً بالع

  
 من المعلومات تكوين مجموعة آلية متابعة تطبيق الميثاق ھذه من قبل لجنة خبراء، من نستمكّ   .132
  .الكلي للمسؤوليات الخاصة بالدول حترامالاضوعية عن حالة اللغات الإقليمية أو الأقلية، مع والم
  

  ام النھائيةالأحك –الجزء الخامس   
  

على نموذج البنود النھائية الخاصة بالاتفاقيات  23إلى  18تقوم البنود النھائية المتضمنة في المواد   .133
  .والاتفاقات المبرمة ضمن مجلس أوروبا

  
يجيز للدول إقصاء جزء من أراضيھا من  ببند إقليميھذه البنود النھائية  وقد اتُّخذ قرار بعدم تضمين  .134

ً بأقاليم  وذلك لأن. باق الميثاقمدى انط ھذا الميثاق يمتاز من حيث جوھره القائم بالذات، باھتمامه خصيصا
، وعلاوة على ذلك، فللدول الموقعة عليه الحق القائم. معينة، لا سيما تلك التي تُستخدم فيھا لغات إقليمية أو أقلية

  .أو الأقلية التي ستطبق عليھا تعھداتھا المفصلة، في تحديد تلك اللغات الإقليمية 1الفقرة  3بموجب المادة 
  

من المادة  5إلى  2إعلان تحفظاتھا فقط فيما يتعلق بالفقرات  ، للأطراف الحق في21وبموجب المادة   .135
عدم جواز تحفظ الدول  اللغات الإقليمية أو الأقلية في أوروباوقد اعتبرت لجنة الخبراء في . من الميثاق 7
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ً ومبادئ1الفقرة  7ميثاق فيما يتعلق بالمادة الموقعة على ال وفيما يتعلق . ، حيث أن ھذه الفقرة تتضمن أھدافا
أن التحفظات قد تكون غير ملائمة في نص سبق أن سمح للأطراف  رأت لجنة الخبراء المذكورة بالجزء الثالث،

  .بخصوص التعھدات التي التزمت بھا من الخيارات بكم وافر
  

 تليس وأ تبالنسبة للعديد من الدول التي ليس موضوع الميثاق المسألة الأھمية الذي تحتله لحيزونظراً   .136
نضمام للايمكن دعوة الدول غير الأعضاء  قرر أن يكون الميثاق اتفاقية مفتوحةتَ  بعد أعضاء في مجلس أوروبا،

  ).20المادة (إليھا 
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  تالميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليا نص
  

  ديباجة
  

  ،على ھذا الميثاق الموقعةإن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، 
  

وخاصة لغرض صون المثل العليا  وبا توثيق عرى الوحدة بين أعضائهھدف مجلس أوركان لما 
  ؛وتحقيقھا والمبادئ التي تشكل إرثھا المشترك

  
 أوروبا وبعضھا في حالة خطر كانت تساھم حماية اللغات الإقليمية أو الأقلية التاريخية في ولما

  ، في الحفاظ على الغنى والتقاليد الثقافية في أوروبا وتطويرھا؛الانقراض في نھاية الأمر
  

ً غير قابل للتصرف، وذلك  ولما كان حق استخدام لغة إقليمية أو أقلية في الحياة الخاصة والعامة حقا
وانسجاماً مع  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة العھد الدوليجسدة في وفقاً للمبادئ الم

  ؛مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية اتفاقية روح 
  

وخاصة وثيقة ھلسنكي  ،مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبافي إطار  للعمل المنجزواعتباراً منھا 
  ؛1990 الصادرة في اجتماع كوبنھاغن ووثيقة 1975الختامية الصادرة في 

  
 وأوتعدد اللغات، وإذ ترى أن حماية اللغات الإقليمية  ،وتشديداً منھا على قيمة التفاعل بين الثقافات

  الأقلية وتشجيعھا لا يجب أن يكونا على حساب اللغات الرسمية والحاجة إلى تعلمھا؛
  

يمثلان  ومناطقھاأوروبا  حماية اللغات الإقليمية أو الأقلية وتعزيزھا في مختلف بلدان وإدراكاً منھا أن
المؤسسة على مبدأي الديمقراطية والتنوع الثقافي في إطار السيادة مساھمة ھامة في بناء أوروبا 

  الوطنية وسلامة الأراضي؛
  

  في الدول الأورورية، وأخذاً منھا بعين الاعتبار الظروف الخاصة والتقاليد التاريخية لمختلف المناطق
  

  :اتفقت على ما يلي
  
  
  الأحكام العامة –جزء الأول ال
  

  التعاريف – 1المادة 
  

  :غراض ھذا الميثاقلأ
  

  :لغاتال“ قليةالأقليمية أو الإلغات ال”يُقصد من   أ
  

i ضمن إقليم معين منال ً مجموعة  دولة، ومن مواطنيھا الذين يشكلون أراضي مستخدمة تقليديا
  بقية سكان الدولة؛ دداً منعأصغر 

  
ii غة الرسمية لھذه الدولة؛مختلفة عن اللالو  

  
  الرسمية ولا لغات المغتربين؛) اللغات(لا اللھجات المحلية المشتقة من اللغة  ولا يشمل التعبير
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المنطقة الجغرافية التي تشكل فيھا اللغة “ الإقليم الذي تُستخدم فيه اللغة الإقليمية أو الأقلية”يُقصد من   ب
 المتعددة الأشكاللحماية والتعزيزا برر اعتماد تدابيرلغة التعبير لعدد من السكان يالمعنية 

 المنصوص عليھا في ھذا الميثاق؛و
 
تختلف عن اللغة أو التي مواطنو الدولة و يستخدمھا التي لغاتال“ اللغات غير الإقليمية”يُقصد من  ج

ً  المستخدمة من بقية سكان الدولة، لكنھا رغم اللغات ولة، من اضي الدأر فوقاستخدامھا تقليديا
  .ربطھا بمنطقة معينة منھا الممكنغير

  
  التعھدات – 2المادة 

  
فوق أراضيه يتعھد كل طرف تطبيق أحكام الجزء الثاني على كافة اللغات الإقليمية أو الأقلية المتكلَّمة  1

  .1والمتوافقة مع التعريف المورد في المادة   
  
ً للمادة و القبول أو الموافقة أو التصديقمحددة عند تكون وفيما يتعلق بكل لغة   2 على كل طرف ، 3وفقا

، خمس وثلاثين فقرة أو بنداً على الأقل يختارھا من بين أحكام الجزء الثالث من الميثاقالتعھد بتطبيق  
 11و 10و 9كل من المواد  من ةواحدو 12و 8من كل من المادتين  مختارةبما فيه ثلاث على الأقل   
  .13و  
  

  بير العمليةالتدا – 3 المادة
  

لغة رسمية كل أو  وافقتھا كل لغة إقليمية أو أقليةتحدد كل دولة موقعة في صك تصديقھا أو قبولھا أو م 1
  .2الفقرة  2ستطبق عليھا الفقرات المختارة وفقاً للمادة  أقل انتشاراً فوق الجزء أو الكل من أراضيھا

  
أحكام أي فقرة  بالالتزامات الناشئة عن أنه يقبلب الأمين العام تبليغيجوز لأي طرف وفي أي وقت لاحق   2

من ھذه  1أخرى من الميثاق لم تحدد بعد في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته، أو أنه سيطبق الفقرة 
فوق الجزء أو الكل من المادة على لغات إقليمية أو أقلية أخرى أو على لغات رسمية أخرى أقل انتشاراً 

  .أراضيه
  
كون لھا يلا يتجزأ من التصديق أو القبول أو الموافقة، و اً ھدات الموردة في الفقرة السابقة جزءتُعتبر التع  3

  .التبليغ بھامنذ تاريخ  المفعول نفس
  

  أنظمة الحماية القائمة - 4المادة 
  
لا يجوز تفسير أي شيء في ھذا الميثاق بما يحد أو ينتقص من أي من الحقوق المكفولة في الاتفاقية   1

  .وروبية لحقوق الإنسانالأ
  
نوني للغات الإقليمية أو لا تؤثر أحكام ھذا الميثاق على أي أحكام أكثر تحبيذاً فيما يتعلق بالوضع القا  2

قد تكون قائمة في طرف أو قد و ،أقليات أي النظام القانوني الخاص بالأشخاص المنتمين إلىالأقلية أو 
  .ة الأطرافدولية ثنائية أو متعدد تنص عليھا اتفاقات

  
  قائمةالالالتزامات  – 5المادة 

    
ً حق   الانخراط في أي نشاط أو القيام بأي  لا يجوز تفسير أي شيء في ھذا الميثاق بما يقتضي ضمنا

، بما فيه مبدأ غيره من الالتزامات بموجب القانون الدوليلعمل مخالفين لأھداف ميثاق الأمم المتحدة أو 
  .اھوسلامة أراضي الدول سيادة
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  الإعلام – 6المادة 
  
على علم بالحقوق  أن السلطات والمنظمات والأشخاص أصحاب المصلحة تتعھد الأطراف بالتأكد من  

  .والواجبات المرساة في ھذا الميثاق
  
  

  1الفقرة  2وفقاً للمادة المبتغى تحقيقھا  الأھداف والمبادئ –الجزء الثاني 
  

  الأھداف والمبادئ – 7المادة 
  
ً تُستخدم فيھا  يضمن الأقاليم الت الأقلية وقليمية أالإ اتتعلق باللغفيما ي  1 ، على الأطراف حالة كل لغةل وفقا

  :تأسيس سياساتھا وقوانينھا وممارستھا على الأھداف والمبادئ التالية
  

  أو الأقلية كتعبير عن الغنى الثقافي؛الاعتراف باللغات الإقليمية   أ
  
لتأكد من أن التقسيمات الإدارية لخاصة بكل لغة إقليمية أو أقلية من أجل اااحترام المنطقة الخغرافية   ب

  اللغة الإقليمية أو الأقلية المعنية؛القائمة أو الجديدة لا ولن تشكل عقبة أمام 
      
  الحاجة إلى عمل عازم لتعزيز اللغات الإقليمية أو الأقلية من أجل صونھا؛  ج
  
  تكلماً وكتابة وفي الحياة الخاصة والعامة؛الإقليمية أو الأقلية  أو تشجيع استخدام اللغات/تسھيل و  د
  
صون وتطوير الروابط في المجالات التي يشملھا الميثاق بين المجموعات التي تستخدم لغة إقليمية   ه

إقامة علاقات  مشابھة أو مطابقة، إلى جانبأو أقلية وبين مجموعات أخرى في الدولة تستخدم لغة 
  ة مختلفة؛ات أخرى في نفس الدولة تستخدم لغوعثقافية مع مجم

  
الأقلية في جميع المراحل  دريس ودراسة اللغات الإقليمية أوتوفير الأشكال والوسائل الملائمة لت  و

  المناسبة؛
  
تسھيلات لتمكين غير المتكلمين للغة إقليمية أو أقلية المقيمين في المنطقة التي تُستخدم فيھا توفير ال  ز

  إن ھم رغبوا ذلك؛ من تعلمّھا
  
أو ما تعزيز الدراست والبحوث في مجال اللغات الإقليمية أو الأقلية في الجامعات والمؤسسات   ح

  عادلھا من مؤسسات؛
  
ا الميثاق للغات الإقليمية في المجالات التي يشملھ التبادلات عبر الوطنيةالملائمة من  الأنواع تعزيز  ط

  .أو مطابق في دولتين أو أكثرمشابه قلية المستخدمة بشكل أو الأ
  

 قصاء أو تقييد أو تفضيل غير مبررأي تمييز أو إ بإلغاء في حال لم تُقدم بعد على ذلك، تتعھد الأطراف  2
أو تعريضھما  ،الثني عن صونھا أو تطويرھا لغة إقليمية أو أقلية ومقصود منهصلة باستخدام  يوذ

لإقليمية أو الأقلية أو تشكل خطراً على صونھا أو التدابير التي تعترض استخدام اللغة ا. للخطر
 إلى تعزيز المساواة بين وتھدفإن اتخاذ تدابير خاصة لصالح اللغات الإقليمية أو الأقلية  .رھايتطو

تمييزاً ضد  مستخدمي ھذه اللغات وبين بقية السكان أو تأخذ في الحسبان ظروفھا الخاصة، لا يُعتبر
  .شاراً كثر انتالألغات المستخدمي 

  
وبواسطة التدابير الملائمة بتعزيز التفاھم المتبادل فيما بين المجموعات اللغوية في البلد، تتعھد الأطراف   3



26 

في  فيما يتعلق باللغات الإقليمية أو الأقلية وعلى وجه التخصيص بإدراج الاحترام والتفھم والتسامح
بتشجيع وسائل الإعلام على السعي لتحقيق نفس  تتعھد كماأھداف التعليم والتدريب الموفرة في بلدانھا، 

  .الھدف
  
حتياجات لاباللغات الإقليمية أو الأقلية، ستأخذ في الحسبان ا الخاصةفي تحديد الأطراف سياساتھا   4

ع ھذه المجموعات عند الحاجة . التي تستخدم ھذه اللغات والرغبات التي تعبر عنھا المجموعات وتشجَّ
  .ء النصح للسلطات في كافة المسائل الخاصة باللغات الإقليمية أو الأقليةعلى إنشاء ھيئات لإسدا

  
 التبديل و التعديل يلزم منمع ما   أعلاه 4إلى  1بتطبيق المبادئ الموردة في الفقرات  تتعھد الأطراف  5

يعة ستُعتمد المرونة في تحديد طب مر ھذه اللغات،لكن وبقدر ما يعني الأ. على اللغات غير الإقليمية
مداھا، مع الوضع في الاعتبار الاحتياجات والرغبات و التدابير التي يجب اتخاذھا لإنفاذ ھذا الميثاق

  .مجموعات التي تستخدم اللغات المعنيةام التقاليد والميزات الخاصة بالواحتر
  
  

دف تعزيز ، بھ2، الفقرة 2التدابير المتخذة بموجب التعھدات الملتزم بھا في المادة  -الجزء الثالث 
  استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية في الحياة العامة  

  
  التعليم – 8المادة 

  
ً لحالة كل منھا   1 فيما يتعلق بالتعليم، تلتزم الأطراف ضمن الإقليم الذي تُستخدم فيه ھذه اللغات ووفقا

  :الرسمية في الدولة، التعھدات أدناه) اللغات(ودون الإخلال بتدريس اللغة 
  

  إتاحة التعليم قبل المدرسي باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو  i  أ
  

  ii  إتاحة جزء ھام من التعليم قبل المدرسي باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو  
  

  iii  البندين التدبيرين المنصوص عليھما في أحدتطبيق i وii الذين ذ على التلامي على الأقل علاهأ
  ذلك ويُعتبر عددھم كافيا؛ً أوتطلب أسرھم   

  
  iv  أو /سھيل وإذا لم يكن للسلطات العامة اختصاص مباشر في مجال التعليم قبل المدرسي، ت

 أعلاه؛ iiiإلى  iتطبيق التدابير المشار إليھا في البنود  تشجيع 
 
  إتاحة التعليم الابتدائي باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو i  ب
  

  ii   جزء ھام من التعليم الابتدائي باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أوإتاحة  
  

  iii   في إطار التعليم الابتدائي، لتدريس اللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية كجزء لا اتخاذ الترتيبات
  يتجزأ من المنھاج الدراسي؛ أو  

  
  iv   التدابير المنصوص عليھا في البنود تطبيق أحدi  إلىiii  إعلاه على الأقل على التلاميذ الذين

  تطلب أسرھم ذلك ويُعتبر عددھم كافيا؛ً  
  
  إتاحة التعليم الثانوي باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو  i  ج
  

  ii  إتاحة جزء ھام من التعليم الثانوي باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو  
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  iii  الأقلية المعنية كجزء لا  ليم الثانوي، لتدريس اللغات الإقليمية أوفي إطار التع اتخاذ الترتيبات
 من المنھاج الدراسي؛ أويتجزأ   

 
  iv   تطبيق أحد التدابير المنصوص عليھا في البنودi  إلىiii الذين  إعلاه على الأقل على التلاميذ

ً  ،أو عند اللزوم الذين ترغب أسرھم ذلك ،يرغبون ذلك    ؛ويُعتبر عددھم كافيا
  
  إتاحة التعليم التقني والمھني باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو i  د
  

  ii  جزء ھام من التعليم التقني والمھني باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو إتاحة  
  

  iii  نية مية أو الأقلية المعفي إطار التعليم التقني والمھني، لتدريس اللغات الإقلي اتخاذ الترتيبات
  يتجزأ من المنھاج الدراسي؛ أوكجزء لا   

  
  iv   تطبيق أحد التدابير المنصوص عليھا في البنودi  إلىiii  إعلاه على الأقل على التلاميذ الذين

  يرغبون ذلك، أو عند اللزوم الذين ترغب أسرھم ذلك، ويُعتبر عددھم كافيا؛ً 
  
  باللغات الإقليمية أو الأقلية المعنية؛ أو م العاليوغيره من مستويات التعلي إتاحة التعليم الجامعي i  ه
  

  ii  ؛ أوفي التعليم الجامعي أو العاليلتسھيلات لدراسة ھذه اللغات كمواد تخصص  اتخاذ الترتيبات  
  

  iii   إذا تعذر تطبيق البندينi وii  ،لأسباب معتلقة بدور الدولة في عمل مؤسسات التعليم العالي
باللغات الإقليمية أو  العالي الجامعي أو يب لأشكال أخرى من التعليمأو إتاحة الترت/تشجيع و  
  في التعليم الجامعي أو العالي؛  الأقلية، أو لتسھيلات لدراسة ھذه اللغات كمواد تخصص  

  
والتعليم المتواصل وبشكل رئيسي أو جزئي باللغات  تعليم الكبارللتوفير دروس  اتخاذ الترتيبات  i  و

  قلية؛ أوالإقليمية أو الأ  
  

  ii  اقتراح ھذه اللغات كمواد تخصص لتعليم الكبار والتعليم المتواصل؛ أو  
  

  iii  أو تشجيع اقتراح /إذا لم يكن للسلطات العامة اختصاص مباشر في مجال تعليم الكبار، تسھيل و
  ھذه اللغات كمواد تخصص لتعليم الكبار والتعليم المتواصل؛  

  
  لتين تعكسھما اللغة الإقليمية أو الأقلية المعنية؛يس التاريخ والثقافة اللتأمين تدر اتخاذ الترتيبات  ز
  
ما بعد، لتطبيق ما قبل به الطرف من إلى المطلوب للأساتذة من المرحلة الأولى و توفير التدريب  ح

  البنود أ إلى ز؛
  
في تأسيس تدريس  زؤولة عن متابعة التدابير المتخذة والتقدم المحرَ سھيئة أو ھيئات رقابية م إنشاء  ط

  .تكون علنية استنتاجاتھم، وعن وضع تقارير دورية في قلية أو تطويرهاللغات الإقليمية أو الأ
  

وبخصوص الأقاليم غير تلك التي تُستخدم فيھا اللغات الإقليمية أو الأقلية تقليدياً،  بالتعليمفيما يتعلق   2
بإتاحة أو تشجيع أو توفير ليمية أو أقلية، تتعھد الأطراف إذا كان يبرر ذلك عدد مستخدمي لغة إق

  .التدريس باللغة الإقليمية أو الأقلية، أو تدريسھا، وذلك في جميع مراحل التعليم المناسبة
  

  السلطات القضائية – 9المادة 
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 اللغات الإقليمية أو دد المقيمين فيھا مستخدميفيما يتعلق بمناطق الاختصاص القضائي التي يبرر ع  1
ً لحالة كل لغة وشرط ،تتعھد الأطرافة التدابير الموردة أدناه، الأقلي ألّا يعتبر القاضي أن  وذلك وفقا

  :، بالتاليھذه الفقرة يعرقل إدارة العدالة بالشكل الملائمنحھا ماستخدام التسھيلات التي ت
  

  :في الإجراءات الجنائية  أ
  

  i  طراف باللغات الإقليمية أو الأقلية؛ بطلب من أحد الأ الإجراءات السلطات القضائية تدير أن
  أو/و 

  
  ii   ُأو/لغتھا الإقليمية أو الأقلية؛ و/ضمن للمتھم الحق في استخدام لغتهأن ي  
  

  iii  ألّا تُعتبر الطلبات والأدلة سواء أكانت مكتوبة أو شفھية غير مقبولة لمجرد كونھا مصاغة 
  أو/باللغة الإقليمية أو الأقلية؛ و  

  
  iv   قليمية أو الأقلية المعنية،ئق ذات الصلة بالإجراءات باللغة الإعند الطلب الوثاأن تُبرز  
  

إضافية نفقات  تترتب عليھام دون أن وعند الضرورة بالاستعانة بالمترجمين الشفھيين والتراج  
  للأشخاص المعنيين؛

  
  :في الإجراءات المدنية  ب
  

  i الأطراف باللغات الإقليمية أو الأقلية؛  أن تدير السلطات القضائية الإجراءات بطلب من أحد
  أو/و 

 
 ii   ُمام السلطة القضائية، بأن يستخدم أو تستخدم سمح عند وجوب مثول طرف في الدعوى أأن ي

  أو/لغته أو لغتھا الإقليمية أو الأقلية دون تكبد نفقات إضافية؛ و  
  

  iii  أو الأقلية، باللغات الإقليمية أن يجاز إبراز الوثائق والأدلة المطلوبة  
  

  وعند الضرورة بالاستعانة بالمترجمين الشفھيين والتراجم؛  
  
  :في الإجراءات الخاصة بالمسائل الإدارية أمام السلطات القضائية  ج
  

  i   أن تدير السلطات القضائية الإجراءات بطلب من أحد الأطراف باللغات الإقليمية أو الأقلية؛
  أو/و 

  
  ii   طرف في الدعوى أمام السلطة القضائية، بأن يستخدم أو تستخدم أن يُسمح عند وجوب مثول

  أو/لغته أو لغتھا الإقليمية أو الأقلية دون تكبد نفقات إضافية؛ و  
  

  iii  ،أن يجاز إبراز الوثائق والأدلة المطلوبة باللغات الإقليمية أو الأقلية  
  

  وعند الضرورة بالاستعانة بالمترجمين الشفھيين والتراجم؛  
  
وأن أي  من الفقرتين ب وج إعلاه iiiإلى  iتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن تطبيق البنود ا  د

  .ا نفقات إضافية للأشخاص المعنيينماستعانة ضرورية بالمترجمين والتراجم لا تترتب عليھ
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  :بالتالي تتعھد الأطراف  2
  

  نھا مصاغة بلغة إقليمية أو أقلية؛ أوصيغت داخل الدولة لمجرد كو قانونية وثائقألّا ترفض شرعية   أ
  
لمجرد كونھا  ، وذلكبين الأطراف شرعية وثائق قانونية صيغت داخل الدولةفيما  ألّا ترفض  ب

معنية لا تستخدم ھذه  ترتب لجواز الاستناد إليھا ضد أطراف ثالثة، وأن مصاغة بلغة إقليمية أو أقلية
  أوإليھا بمضمونھا؛ ) المستندون(د المستن) الأشخاص(اللغات، شريطة أن يُعلمھا الشخص 

  
الّا ترفض فيما بين الأطراف شرعية وثائق قانونية صيغت داخل الدولة، وذلك لمجرد كونھا   ج

  .مصاغة بلغة إقليمية أو أقلية
  

أھم النصوص القانونية باللغات الإقليمية أو الأقلية والنصوص ذات الصلة  ريبتوف تتعھد الأطراف  3
  .بطريقة أخرىخدمي ھذه اللغات، وذلك ما لم تتوفر الخاصة بمست

  
  السلطات الإدارية والخدمات العامة -  10المادة   

  
تتعھد الأطراف، ضمن مناطق الاختصاص الإداري التي يبرر عدد المقيمين فيھا مستخدمي اللغات   1

  :در الممكن المعقولالإقليمية أو الأقلية التدابير الموردة أدناه، وذلك وفقاً لحالة كل لغة وبالق
  

  أو قلية؛الأدارية تستخدم اللغات الإقليمية أو الإالتأكد من أن السلطات   i أ
    
  ii  ممن ھم على اتصال بالجمھور يستخدمون اللغات الإقليمية أو الموظفين لديھا التأكد من أن

  الأقلية في علاقاتھم بالأشخاص الذين يلتمسونھم بھذه اللغات؛ أو  
  

  iii  بطلبات شفھية أو مكتوبة أن يتقدموا مستخدمي اللغات الإقليمية أو الأقليةالإجازة لمن  التأكد 
  الجواب بھذه اللغات؛ أووأن يتلقوا   

  
  iv   بطلبات شفھية أو مكتوبة  أن يتقدمواالتأكد من الإجازة لمستخدمي اللغات الإقليمية أو الأقلية

  اللغات؛ أو  بھذه 
  

  v  شرعياً بوثيقة بھذه اللغات؛ أن يتقدمواالأقلية  دمي اللغات الإقليمية أوالتأكد من الإجازة لمستخ  
  
سكان باللغات الإقليمية أو الأقلية أو لل الشائعة الاستعمال النصوص والاستمارات الإدارية توفير  ب

  بنسخ ثنائية اللغة؛
  
  .بصياغة وثائق بلغة إقليمية أو أقلية السماح للسلطات الإدارية  ج
  

مستخدمي اللغات الإقليمية أو  في إقليمھاالتي يبرر عدد المقيمين بالسلطات المحلية والإقليمية  علقفيما يت  2
  :أو تشجيع/تتعھد الأطراف بتسھيل و الأقلية التدابير الموردة أدناه،

  
  محلية؛لا وة الإقليمية أاستخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية في إطار السلط  أ

  
  اللغات؛ أودم بطلبات شفھية أو مكتوبة بھذه ات الإقليمية أو الأقلية التقمستخدمي اللغإمكان   ب
  
  ة الإقليمية أو الأقلية ذات الصلة؛وثائقھا الرسمية أيضاً باللغ الإقليميةنشر السلطات   ج
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  نشر السلطات المحلية وثائقھا الرسمية أيضاً باللغة الإقليمية أو الأقلية ذات الصلة؛  د
  
المناقشات في اجتماعاتھا، ولكن دون  ات الإقليمية اللغات الإقليمية أو الأقلية فياستخدام السلط  ه

  الرسمية في الدولة؛) اللغات(استبعاد استخدام اللغة 
  
استخدام السلطات المحلية اللغات الإقليمية أو الأقلية في المناقشات في اجتماعاتھا، ولكن دون   و

  ية في الدولة؛الرسم) اللغات(استبعاد استخدام اللغة 
  
استخدام أو اعتماد الأشكال التقليدية والصحيحة لأسماء الأماكن باللغات الإقليمية أو الأقلية، وعند   ز

  .الرسمية في الدولة) اللغات(بأسمائھا باللغة اللزوم مقترنة 
  

ون بالنيابة فيما يتعلق بالخدمات العامة التي توفرھا السلطات الإدارية أو يوفرھا أشخاص آخرون يتصرف  3
عنھا، تتعھد الأطراف ضمن الإقليم الذي تُستخدم فيه اللغات الإقليمية أو الأقلية، وذلك وفقاً لحالة كل لغة 

 :وبالقدر الممكن المعقول، بالتالي
  

  ؛ أواتالتأكد من أن اللغات الإقليمية أو الأقلية تُستخدم في سياق تأدية الخدم  أ
  
  جواب باللغات الإقليمية أو الأقلية لمستخدمي ھذه اللغات؛ أوإتاحة التقدم بطلبات وتلقي ال  ب
  
  .إتاحة التقدم بطلبات باللغات الإقليمية أو الأقلية لمستخدمي ھذه اللغات  ج
  

، تتعھد ھذه أعلاه  3و 2و 1التي قبلت بھا الأطراف من بين الفقرات  الفقراتأحكام  من أجل إنفاذ  4
  :لتدابير التاليةالأخيرة باتخاذ واحد أو أكثر من ا

  
  ؛حسب ما قد يُطلب الترجمة أو الترجمة الشفھية  أ

  
  الموظفين وغيرھم من المستخدَمين الضروريين في الخدمة العامة؛ توظيف وعند اللزوم تدريب  ب
  
الذين يجيدون لغة إقليمية أو أقلية تعيينھم في الاستجابة قدر الإمكان لطلب مستخدَمي الخدمة العامة   ج

  الذي تُستخدم فيه ھذه اللغة؛الإقليم 
  

للأشخاص الراغبين تتعھد الأطراف إجازة استخدام أو اعتماد أسماء الشھرة باللغات الإقليمية أو الأقلية   5
  . ذلك

  
  وسائل الإعلام – 11المادة 

  
ً لحالة ووفق ،الأقاليم التي تُستخدم فيھا ھذه اللغات ضمنبالنسبة لمستخدمي اللغات الإقليمية أو الأقلية  1 ا

اختصاص أو صلاحيات  وبشكل مباشر أو غير مباشر العامة للسلطات ن فيهكل لغة وبالقدر الذي يكو
تتعھد الأطراف وسائل الإعلام واستقلاليتھا في العمل،  استقلال مبدأاحترام ، ومع أو دور مشروع

  :بالتالي
  

  :خدمة عامةبالقدر الذي تقوم فيه الإذاعة والتلفزة بمھمة   أ
  

  i  باللغات الإقليمية أو الأقلية؛ أو ضمان إنشاء محطة إذاعة واحدة  وقناة تلفزة واحدة على الأقل  
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  ii  أو تسھيل إنشاء محطة إذاعة واحدة وقناة تلفزة واحدة على الأقل باللغات الإقليمية أو /تشجيع و
  الأقلية؛ أو

  
  iii  البث برامج باللغات الإقليمية أو الأقلية؛مة على كي تقدم الھيئات القيّ تخاذ الترتيبات الملائمة لا  
  
 أو تسھيل إنشاء محطة إذاعة واحدة على الأقل باللغات الإقليمية أو الأقلية؛ أو/تشجيع و i  ب
 

 ii  أو تسھيل بث برامج إذاعية باللغات الإقليمية أو الأقلية وبصورة منتظمة؛ /تشجيع و  
  
  على الأقل باللغات الإقليمية أو الأقلية؛ أو أو تسھيل إنشاء قناة تلفزة واحدة/تشجيع و  i  ج
  

  ii  أو تسھيل بث برامج تلفزة باللغات الإقليمية أو الأقلية وبصورة منتظمة؛/تشجيع و  
  
  أو تشجيع انتاج أعمال سمعية وسمعية بصرية باللغات الإقليمية أو الأقلية وتوزيعھا؛/ل وتسھي  د
  
   أو صونھا؛ أو/لى الأقل باللغات الإقليمية والأقلية وصحيفة واحدة ع أو تشجيع إنشاء/ل وتسھي  i  ه
  

  ii  أو تسھيل نشر مقالات صحفية باللغات الإقليمية أو الأقلية وبصورة منتظمة؛/تشجيع و  
  
، قليةالأقليمية أو الإلغات الوسائل الإعلام التي تستخدم  ل التكاليف الإضافية المترتبة علىتحمّ   i  و

  ؛ أو.على مساعدة وسائل الإعلام مالياً بشكل عاموذلك حيثما ينص القانون   
  

  ii   على ً لبصري باللغات االإنتاج السمعي تطبيق التدابير القائمة بخصوص المساعدة المالية أيضا
  قليمية أو الأقلية؛الإ  

  
دعم تدريب الصحافيين وغيرھم من العاملين في وسائل الإعلام التي تستخدم اللغات الإقليمية أو   ز

  .يةالأقل
  

بلغة تُستخدم ضمان حرية الاستقبال المباشر للإذاعة والتلفزة من البلدان المجاورة بتتعھد الأطراف   2
بث برامج بالإذاعة والتلفزة من البلدان مشابه أو مطابق للغة إقليمية أو أقلية، وإلّا تعارض إعادة  بشكل

ضع قيود على حرية التعبير وحرية تداول كما أنھا تتعھد بالتأكد من عدم و .المجاورة وباللغة المعنية
ويجوز . في الصحافة المكتوبة بلغة تُستخدم بشكل مشابه أو مطابق للغة إقليمية أو أقلية المعلومات

والشروط  للإجراءاتإخضاع ممارسة الحريات المذكورة وبما أنه يترتب عليھا واجبات ومسؤوليات، 
لمصلحة  وذلك .ون والضرورية في المجتمع الديمقراطيالقان والقيود والعقوبات المنصوص عليھا في

منع الفوضى أو الجريمة، أو لحماية الصحة أو ل واراضي أو الأمن العام، الأمن الوطني أو سلامة الأ
للحفاظ  أو في السر، اةالأخلاق، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقھم، أو منع الكشف عن المعلومات المتلق

  .تهعلى سلطة القضاء ونزاھ
  
بالتأكد من أن مصالح مستخدمي اللغات الإقليمية أو الأقلية ممثلة أو مأخوذة في الحسبان  تتعھد الأطراف  3

  .ضمان حرية وسائل الإعلام وتعددھا ومھمتھاضمن الھيئات التي قد تُنشأ بموجب للقانون 
  

  الأنشطة والمرافق الثقافية – 12المادة   
  

ومحلات بيع وتوزيع الفيديو والمراكز الثقافية  الثقافية، وخاصة المكتبات فيما يتعلق بالأنشطة والمرافق  1
المحفوظات والأكاديميات والمسارح ودور السينما، كما الإنتاج الأدبي والسينمائي والأشكال والمتاحف و

استخدام  ومن جملة ما فيھاالمھرجانات والصناعات الثقافية تعبير الثقافي وللاللغوية العامية 
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وبالقدر الذي يكون  ، ضمن الإقليم الذي تُستخدم فيه اللغات المعنيةكنولوجيات الجديدة، فإن الأطرافالت
  :اختصاص أو صلاحيات أو دور مشروع في ھذا المجال، تتعھد بالتاليفيه للسلطات العامة 

  
التعرف وسائل  باللغات الإقليمية أو الأقلية وتعزيز مختلف الخاصة اتتعبير والمبادرالتشجيع أنواع   أ

  الأعمال المنتجة في ھذه اللغات؛ على
  
، وذلك قليةالأقليمية أو الإلغات الالأعمال المنتجة ب التعرف بلغات أخرى على وسائل تعزيز مختلف  ب

  ؛من خلال دعم وتطوير أنشطة الترجمة والدبلجة ودمج الحوار مع مشاھد مسجلة مسبقاً والعنونة
  
قليمية أو الأقلية على الأعمال المنتجة بلغات أخرى، وذلك من خلال دعم تعزيز التعرف باللغات الإ  ج

  وتطوير أنشطة الترجمة والدبلجة ودمج الحوار مع مشاھد مسجلة مسبقاً والعنونة؛
  
الملائم  حسابالتحسب الأنشطة الثقافية على أنواعھا  ودعم أن الھيئات المسؤولة عن تنظيم منالتأكد   د

المبادرات التي تقوم بھا أو التي  الثقافات الإقليمية أو الأقلية واستخدامھا فيلدمج معرفة اللغات و
  توفر الدعم لھا؛

  
المسؤولة عن تنظيم ودعم الأنشطة الثقافية تحظى  الھادفة إلى التأكد من أن الھيئات تعزيز التدابير  ه

  ان؛بقية السك) لغات(كذلك لغة معنية والللغة الإقليمية أو الأقلية اكلياً يتقنون بطاقم عاملين لديھا 
  
تشجيع المشاركة المباشرة لممثلين عن مستخدمي اللغة الإقليمية أو الأقلية المعنية في توفير المرافق   و

  والتخطيط للأنشطة الثقافية؛
  
أو تسھيل إنشاء ھيئة أو ھيئات مسؤولة عن تجميع الأعمال المنتجة باللغات الإقليمية أو /تشجيع و  ز

  حفظ نسخ عنھا وتقديمھا أو نشرھا؛الأقلية و
  
ً أو تشجيع خدمات الترجمة والبحوث في المصطلحات وتمويلھا، و/عند اللزوم، إنشاء و  ح  خصوصا

القانونية  صادية أو الاجتماعية أو التقنية أولصون وتطوير المصطلحات الإدارية أو التجارية أو الاقت
  .في كل لغة إقليمية أو أقلية الملائمة

  
يتعلق بالأقاليم غير تلك التي تُستخدم فيھا اللغات الإقليمية أو الأقلية تقليدياً، تتعھد الأطراف إذا برر  فيما  2

 أو توفير الأنشطة والمرافق/ذلك عدد مستخدمي اللغة الإقليمية أو الأقلية المعنية، بإتاحة وتشجيع و
  .الثقافية وفقاً للفقرة السابقة

  
سياق سياستھا الثقافية في الخارج، لصالح اللغات  في ،راءات المناسبةتتعھد الأطراف باتخاذ الإج  3

   .المتمثلة بھاالإقليمية أو الأقلية والثقافات 
  

  الحياة الاقتصادية والاجتماعية – 13المادة   
  
  :بالتالي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تتعھد الأطراف وفي كافة أنحاء البلادبفيما يتعلق   1
  

أي حكم من تشريعاتھا يحظر أو يقيد بلا أسباب يمكن تبريرھا استخدام اللغات الإقليمية أو إزالة   أ
، في عقود الأقلية في الوثائق ذات الصلة بالحياة الاقتصادية أو الاجتماعية، وعلى وجه التخصيص

  التوظيف والوثائق التقنية مثل تعليمات استخدام المنتجات أو التجھيزات؛
  
بنود تقصي أو تقيد استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية وعلى الأقل فيما بين  حظر إدراج أي  ب

  .مستخدمي نفس اللغة، وذلك في الأنظمة الداخلية للشركات وفي الوثائق الخاصة
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ھادفة إلى الثني عن استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية فيما يتصل بالأنشطة معارضة الممارسات ال  ج

  الاجتماعية؛ الاقتصادية أو
  
أو تسھيل استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية بوسائل غير تلك المنصوص عليھا في البنود /تشجيع و  د

  .أعلاه
  

بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تتعھد الأطراف وبقدر ما للسلطات العامة من اختصاص،  فيما يتعلق  2
  :، وبالقدر الممكن المعقول، بالتالية والأقليةوضمن الإقليم الذي تُستخدم فيه اللغات الإقليمي

  
نُظمھا المالية والمصرفية بأحكام تسمح بواسطة إجراءات منسجمة مع الممارسة التجارية تضمين   أ

ا، أو وثائق باستخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية لتحرير أوامر بالدفع من شيكات وكمبيالات وغيرھ
  لتأكد من إنفاذ ھذه الأحكام؛أو وعند اللزوم، ا .مالية أخرى

  
تنظيم أنشطة لتعزيز استخدام اللغات الإقليمية أو الأقلية، وذلك في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية   ب

  ؛)القطاع العام(مراقبتھا الخاضعة مباشرة ل
  
 للأشخاص المسنين وبيوت الشباب توفر مستشفيات ودوركالالتأكد من أن مرافق العناية الصحية   ج

المحتاجين إلى العناية لأسباب متعلقة بحالتھم الصحية أو تقدمھم مستخدمي اللغات الإقليمية أو الأقلية 
  في السن أو غير ذلك من الأسباب، استقبالاً ومعالجة بلغتھم؛

  
  ضاً باللغات الإقليمية أو الأقلية؛التأكد بالوسائل المناسبة من أن تعليمات الأمان محررة أي  د
  
 ترتيبات لتكون المعلومات التي توفرھا السلطات العامة المختصة عن حقوق المستھلكيناتخاذ ال  ه

  .متاحة باللغات الإقليمية أو الأقلية
  

  التبادلات العابرة للحدود – 14المادة 
  

  :تتعھد الأطراف بالتالي
  
دم فيھا نفس اللغة تطبيق الأتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تُلزمھا تجاه الدول التي تُستخ  أ

وبطريقة تعزز الاتصالات فيما ھكذا اتفاقات  بشكل مشابه أو مطابق، أو عند الحاجة، السعي لإبرام
وفي مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والتدريب المھني  خدمي نفس اللغة في الدول المعنيةتمس بين

  والتعليم المتواصل؛
  
ً فيما بين السلطات الإقليمية أو المحلية التي أو تعزيزالتعاون عبر الحدود/تسھيل و  ب ، وخصوصا

  .تُستخدم في إقليمھا نفس اللغة بشكل مشابه أو مطابق
  
  

  تطبيق الميثاق –الجزء الرابع 
  

  التقارير الدورية – 15المادة 
  

ابير تقريراً في سياستھا المتبعة بموجب الجزء الثاني من ھذا الميثاق وفي التد أن ترفع الأطراف على  1
ً المتخذة  أحكام الجزء الثالث، وذلك بشكل دوري إلى الأمين العام  بين من لأحكام التي قبلت بھال تطبيقا
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دخول  تاريخ من يتم رفع التقرير الأول في خلال سنة. لمجلس أوروبا وبصيغة تحددھا لجنة الوزراء
  .ث سنوات بعد التقرير الأولبالنسبة للطرف المعني، والتقارير الأخرى كل ثلا الميثاق حيز التنفيذ

  
  .على الأطراف جعل تقاريرھا علنية  2
  

  فحص التقارير – 16المادة   
  
لفحص تجريه لجنة من  15تخضع التقارير المرفوعة إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بموجب المادة   1

  .17الخبراء منشأة وفقاً للمادة 
  
في أحد الأطراف لفت انتباه لجنة الخبراء إلى مسائل متعلقة يجوز للھيئات أو الجمعيات المؤسسة قانونياً   2

وبعد استشارة لجنة الخبراء الطرف . بموجب الجزء الثالث من ھذا الميثاق بالتعھدات الملتزم بھا
. أدناه 3المعني، يجوز لھا أخذ ھذه المعلومات في الحسبان في إعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة 

 للجنة الخبراء وبعد استشارة الطرف المعني أن تقدم بيانات بخصوص السياسة يمكنعلاوة على ذلك، و
  .المبتغى اتباعھا بموجب الجزء الثاني

  
، 2والمعلومات الواردة في الفقرة  1على لجنة الخبراء وبناء على التقارير المنصوص عليھا في الفقرة   3

 تدلي بھا يقات التي طُلب من الأطراف أنتقرير بالتعلويُرفق ال. عد تقريراً ترفعه إلى لجنة الوزراءأن تُ 
 ً   .ويمكن أن تجعله لجنة الوزراء علنيا

  
خاصة بالمقترحات التي ترفعھا لجنة الخبراء إلى  3التقرير المنصوص عليه في الفقرة  تضمينيجب   4

ً لجنة الوزراء لإعداد التوصيات التي توجھھا ھذه الأخيرة لطرف أو أكثر حسبما يكون مط   .لوبا
  
على الأمين العام لمجلس أوروبا وضع تقرير مفصل في تطبيق الميثاق مرة كل سنتين ورفعه إلى   5

  .الجمعية البرلمانية
  

  لجنة الخبراء – 17المادة 
  

تعيّنھم لجنة الوزراء الأطراف الموقعة على الميثاق  يساوي عدد أعضاء بعددتتكون لجنة الخبراء من   1
والكفاءة المعترف بھا  “أعلى درجات النزاھة”من ذوي  ، بأشخاصكل طرف من ضمن قائمة يقترحھا

  .في المسائل التي يتناولھا الميثاق
  
ستبدل العضو غير القادر على إكمال ويُ . ست سنوات قابلة للتجديد لكل عضو لمدةيعيَّن أعضاء اللجنة   2

  .البديل مدة مھمة سلفه كمل العضووي. 1اء المنصوص عليه في الفقرة مدة مھمته وفقاً للإجر
  
  .تزودھا الأمانة العامة لمجلس أوروبا بخدمات السكرتارياو .عد إجرائيةعلى لجنة الخبراء أن تعتمد قوا  3
  
  

  الأحكام النھائية –الجزء الخامس 
  

  18 المادة
  
وھو خاضع للتصديق أو  .سيُطرح ھذا الميثاق على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للتوقيع عليه  
  .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا. لقبول أو الموافقةا
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  19المادة   
  
من تاريخ إعراب  يدخل الميثاق حيز التنفيذ في أول يوم من الشھر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشھر  1

  .18حكام المادة خمس دول أعضاء في مجلس أوروبا عن قبولھا بالالتزام به وفقاً لأ
  
وذلك ميثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولھا بالالتزام به، ليدخل ا  2

في أول يوم من الشھر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشھر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو 
  .الموافقة

  
  20المادة   
  
وزراء مجلس أوروبا دعوة أي دولة غير عضو في  للجنةفيذ، يجوز بعد دخول ھذا الميثاق حيز التن  1

  .لى الميثاقللانضمام إ مجلس أوروبا
  
في أول يوم من الشھر التالي لانقضاء فترة ثلاثة بالنسبة لكل دولة منضمة ميثاق حيز التنفيذ ليدخل ا  2

  .الأمين العام لمجلس أوروبا الانضمام لدىأشھر من تاريخ إيداع صك 
  

  21مادة ال  
  
عند توقيعھا على ھذه الاتفاقية أو عند إيداعھا صك تصديقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو يجوز لأي دولة   1

ولا يجوز إبداء أي . من ھذا الميثاق 7من المادة  5إلى  2انضمامھا، إبداء تحفظ أو أكثر على الفقرات 
  . تحفظ آخر

  
ً بموجب الف موقعةة يجوز لأي دول  2 ً بتبليغ موجه إلى الأمين أبدت تحفظا قرة السابقة سحبه كلياً أو جزئيا

  .في تاريخ استلامه من الأمين العام ويصبح التبليغ نافذ المفعول. العام لمجلس أوروبا
  

 22المادة   
 
  .بتبليغ موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا ھذا الميثاق نقض كان تيجوز لأي طرف وفي أي وق 1
  
 أشھر من تاريخ  ستةلانقضاء فترة ض نافذ المفعول في أول يوم من الشھر التالي يصبح ھذا النق   2

  .استلام الأمين العام التبليغ
  

 23المادة   
 
ً من الدول التي انضمت إلى ھذا  1 يبلغ الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء في المجلس وأيا

  :الميثاق بالتالي
  
 ؛أي توقيع  أ

 
  ق أو قبول أو موافقة أو انضمام؛إيداع أي صك تصدي  ب
  
  ؛20و 19للمادتين لدخول ھذا الميثاق حيز التنفيذ وفقاً  أي تاريخ  ج
  
  ؛2الفقرة  3تم استلامه وفقاً لأحكام المادة  تبليغ يأ  د
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  .بھذا الميثاقيتعلق أي عمل قانوني أو تبليغ أو تواصل آخر   ه
  

ً ذلك لون المخول قام الموقعون أدناهإثباتاً لما تقدم،        .الميثاقبالتوقيع على ھذا  لأصولل وفقا

نصاً باللغة الفرنسية ونصاً باللغة الإنجليزية،  1992 نوفمير/تشرين الثاني 5وضع في ستراسبورغ في     
سيرسل الأمين العام . ولكلاھما نفس القوة المثبتة، وفي نسخة واحدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا    
من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وإلى كل صدقة طبق الأصل إلى كل لمجلس أوروبا نسخة م    
  .دولة مدعوة للانضمام إلى ھذا الميثاق    

  
  
  
  
  

 


